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المقالات - الدرا�ســات

مجـرد مُفوضـين كما هـو في صراع السـلطة(، 
والمتفـق عليـه في هـذه الراعـات إلى حينـه 
رفـض )وربما تحطيـم( الإجابـات المفروضة 
والموروثـة لأسـئلة تتعلق، عى سـبيل المثال، 
بـدور الدولـة وطبيعتها وعلاقتهـا بالمجتمع 
البحـث عـن  والديـن والاقتصـاد، وبدايـة 
بدائل سـتتطور بالتفاعـل المجتمعي والحراك 

التاريخي، لتؤتي ثمار الثورة كل حين.
تلـك مسـألة ينبغـي النظـر لها في سـياق 
أعـم يسـاعد عـى فهـم أبعادها، فمثـل “أي 
مكـان آخر في العالم المسـتعمَر” كانت الدولة 
المرية الحديثة التي تأسست وقت محمدعي 
“هي التي تصنع الأمة” بوسـائل عدة، منها 
للدولـة  الضريبيـة  الاقتصاديـة  “الوظائـف 

الآراء تتجاهـل حقيقـة هامة، وهذه 
وهـي أن الحراك محـل البحث 
ا، لم ينضـب إنتاجـه للتغير،  لا يـزال مسـتمرًّا
وإذا كانـت التغيرات العميقـة المرجوة )عى 
مسـتوى بنية النظام الاقتصادي مثلًا( لم تأت 
بعـد، فليـس ثمـة ما يدفـع للحكـم المتعجل 
بأنهـا لـن تـأتي، وليـس ثمة مـا يدعـو لقر 
النظـر عليهـا، إذ ثمة صراعات قائمة يحسـن 
الالتفـات إليهـا، كالمتعلقـة بطبيعـة الدولـة، 
والأسـس التي يقوم عليها البنـاء المجتمعي، 
وهي صراعـات أكثر جديـة وعمقًا من تلك 
الدائـرة عـى السـلطة، بحيث يمكـن الزعم 
أنها صراعـات الثورة الرئيسـة، لأنها المتعلقة 
)لا  كمشاركـين  للمشهـد  الجماهـر  بإعـادة 

مقدمة:
الرئيس مبارك، لا يزال السؤال قائمًاعن  بعد مرور أكثر من سنتين عى خلع 
أنه محاولة  إلى  البعض  إذ يذهب  “ثورة” ،  المستمر في مر  جواز تسمية الحراك 
)معيبة( للتحول الديمقراطي، ستؤدي )في أفضل الأحوال( لتداول السلطة بين 
الربيع  أن  المتحكمة، ويرى غرهم  النخبة الاقتصادية والاجتماعية  أجنحة نفس 
تحول خريفًا بصعود الإسلاميين، وير آخرون عى أن الحراك إنما استبدل بعض 
السياسات الجوهرية، عى نحو يجعل إطلاق  الهياكل ولا  تغير  الوجوه من غر 

اسم الثورة مجافاة للحقيقة.
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المقالات - الدرا�سات

لم تعرف م�سر فكرة »الدولة 
الحديثة« قبل محمدعلي، اإذ 
كان تنظيم المجتمع قبله 
يتم من خلال مجموعة من 
التقليدية، كان  الكيانـــــــات 
اأهمهـــــــا الطـــــــرق ال�سوفيـــــــة 
التـــــــي اأخذت فـــــــي النمو من 

وقت الدولة الاأيوبية

كان علمـــــــاء الاأزهـــــــر في 
طليعة الثوار �سد القوات 
وتحركـــــــت  الفرن�سيـــــــة، 
مـــــــن  الجماهيـــــــر  معهـــــــم 
النقابات  ت�سابكات  خلال 

والطرق والعمد

وفرض المؤسسات الجديدة وإلزام الناس بها، 
كمؤسسـة التعليم، والمؤسسـة البروقراطية، 
والمؤسسـة الأمنيـة(، وصعود الانتـماء لتلك 
الدولـة -تدريجيًّاـا- كهوية مطلقـة، وصناعة 
جماعـة وطنيـة عـى هـذا الأسـاس، نخبتهـا 
تتشكـل -في الغالب- من خليط من المتنمين 
المختلفـة  التقليديـة  الفرعيـة  للجماعـات 
)الجغرافيـة والوظيفيـة والطبقيـة وغرهـا(، 

بعد أن يعاد تصنيعهم في مؤسسات الدولة.
وتقابل الجماعات المختلفة هذا التأسـيس 
الجديـد بالمقاومـة )وإن خفـف وجـود تمثيل 
متخيـل لها في قمة الدولة من حدتها(، غر أن 
“سحر الدولة” مع عقلانيتها يخضع الفاعلين 
إذ  لسـلطانها،  متزايـد  بشكـل  الاجتماعيـين 
“بمجرد أن تؤسـس الدولة أشكالًا للحكم 
مـن خـلال تكنولوجيـات الكتابـة تكون قد 
أسسـت في نفـس الوقـت إمكانيـة أشـكال 
التزويـر والتقليـد والمحاكـاة لأداء قوتهـا،”  
أي أنهـا تضـع الأنـماط والأسـس الحاكمـة 
لمعارضتهـا والخـروج عليهـا، والتـي تأتي في 

وتخصيصهـا للمـوارد وتوظيـف النـاس في 
صفوفهـا المتضخمة، ويسـتكمل ذلك بنظام 
تعليم قومي ينتج كفاءات للتوظيف، وحقل 
ثقـافي من وسـائل الإعلام يعمـل بلغة قومية 
معياريـة،”  وعمليـة “صناعـة الأمـة” تلـك 
تعني السحق المتزايد للوجود الذاتي لأشكال 
التنظيـم الاجتماعـي المتداخل السـابق عليها 
)عى سـبيل المثال من خلال تزايد الخلط بين 
مفهومي الرعية والقانونية، وتزايد الاعتماد 
عـى قانون الدولـة كمعيار أوحـد للرعية، 
ومـن ثـم تزايـد الانضـواء تحـت سـلطانها، 

وتناقـش هـذه الورقـة أحـد التجليـات 
الرئيسـة لراعـات الرعيـة، بـين الدولـة 
بنخبتهـا وخطاباتهـا المتشكلة عـر قرنين من 
في  المتحـرك  والمجتمـع  جهـة،  مـن  الزمـان 
المسـاحات المحررة بالثورة مـن جهة أخرى، 

وهو علاقة الدولة بالمجتمع. 
2 - إعادة النظر في الدولة 

لم تعـرف مـر فكـرة “الدولـة الحديثة” 
قبل محمدعي، إذ كان تنظيم المجتمع قبله يتم 
مـن خلال مجموعـة من الكيانـات التقليدية، 
كـان أهمها الطـرق الصوفية التـي أخذت في 

طبقـات متعـددة إذا نزع أحدهـا وجد الذي 
يليـه، ويصـر جل أشـكال المعارضـة بذلك 
إشارة عى الوقوع تحت سلطان الدولة، ومن 
ثم تساهم في إضفاء المزيد من الرعية عليها، 
غر أن التآكل الكبر )الذي قد يصل في بعض 
الأحوال، لم تكن الحالة المرية منها، للغياب 
التام( للدولة وقت الثورة يفتح آفاقًا واسـعة 
لإعـادة تعريـف الرعيـة مـن قبـل أطراف 
كـان تفاعلها مـع الدولة وهياكلهـا )وبالتالي 
تأثرهـا بها( أقـل، ووفق معاير غـر قانونية، 
)مسـتمدة من تصورات لقيم دينية أو إنسانية 
متجاوزة(، فيؤسـس ذلك لما يسميه المستشار 
البـري “شرعيـة الخـروج عـى الرعية”،  
ويبقـى الـراع محتدمًا بـين شرعيـة القانون 
القانـوني( مـن  العنـف  الدولـة )أي  وهيبـة 
جهـة، وبين الرعية غر القانونية، المؤسسـة 
لعنـف مضاد )أي العنف الثوري ( قائمًا لحين 
الوصـول لنقطة توازن للقوى تسـتقر عندها 

الأمور أو تكاد.

المرأة المصرية 
فى ثورة 1919 

ضد المحتل 
الانجليزي
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لم تعرف م�سر فكرة »الدولة 
الحديثة« قبل محمدعلي، اإذ 
كان تنظيم المجتمع قبله 
يتم من خلال مجموعة من 
التقليدية، كان  الكيانـــــــات 
اأهمهـــــــا الطـــــــرق ال�سوفيـــــــة 
التـــــــي اأخذت فـــــــي النمو من 

وقت الدولة الاأيوبية

كان علمـــــــاء الاأزهـــــــر في 
طليعة الثوار �سد القوات 
وتحركـــــــت  الفرن�سيـــــــة، 
مـــــــن  الجماهيـــــــر  معهـــــــم 
النقابات  ت�سابكات  خلال 

والطرق والعمد

وفرض المؤسسات الجديدة وإلزام الناس بها، 
كمؤسسـة التعليم، والمؤسسـة البروقراطية، 
والمؤسسـة الأمنيـة(، وصعود الانتـماء لتلك 
الدولـة -تدريجيًّاـا- كهوية مطلقـة، وصناعة 
جماعـة وطنيـة عـى هـذا الأسـاس، نخبتهـا 
تتشكـل -في الغالب- من خليط من المتنمين 
المختلفـة  التقليديـة  الفرعيـة  للجماعـات 
)الجغرافيـة والوظيفيـة والطبقيـة وغرهـا(، 

بعد أن يعاد تصنيعهم في مؤسسات الدولة.
وتقابل الجماعات المختلفة هذا التأسـيس 
الجديـد بالمقاومـة )وإن خفـف وجـود تمثيل 
متخيـل لها في قمة الدولة من حدتها(، غر أن 
“سحر الدولة” مع عقلانيتها يخضع الفاعلين 
إذ  لسـلطانها،  متزايـد  بشكـل  الاجتماعيـين 
“بمجرد أن تؤسـس الدولة أشكالًا للحكم 
مـن خـلال تكنولوجيـات الكتابـة تكون قد 
أسسـت في نفـس الوقـت إمكانيـة أشـكال 
التزويـر والتقليـد والمحاكـاة لأداء قوتهـا،”  
أي أنهـا تضـع الأنـماط والأسـس الحاكمـة 
لمعارضتهـا والخـروج عليهـا، والتـي تأتي في 

وتخصيصهـا للمـوارد وتوظيـف النـاس في 
صفوفهـا المتضخمة، ويسـتكمل ذلك بنظام 
تعليم قومي ينتج كفاءات للتوظيف، وحقل 
ثقـافي من وسـائل الإعلام يعمـل بلغة قومية 
معياريـة،”  وعمليـة “صناعـة الأمـة” تلـك 
تعني السحق المتزايد للوجود الذاتي لأشكال 
التنظيـم الاجتماعـي المتداخل السـابق عليها 
)عى سـبيل المثال من خلال تزايد الخلط بين 
مفهومي الرعية والقانونية، وتزايد الاعتماد 
عـى قانون الدولـة كمعيار أوحـد للرعية، 
ومـن ثـم تزايـد الانضـواء تحـت سـلطانها، 

وتناقـش هـذه الورقـة أحـد التجليـات 
الرئيسـة لراعـات الرعيـة، بـين الدولـة 
بنخبتهـا وخطاباتهـا المتشكلة عـر قرنين من 
في  المتحـرك  والمجتمـع  جهـة،  مـن  الزمـان 
المسـاحات المحررة بالثورة مـن جهة أخرى، 

وهو علاقة الدولة بالمجتمع. 
2 - إعادة النظر في الدولة 

لم تعـرف مـر فكـرة “الدولـة الحديثة” 
قبل محمدعي، إذ كان تنظيم المجتمع قبله يتم 
مـن خلال مجموعـة من الكيانـات التقليدية، 
كـان أهمها الطـرق الصوفية التـي أخذت في 

طبقـات متعـددة إذا نزع أحدهـا وجد الذي 
يليـه، ويصـر جل أشـكال المعارضـة بذلك 
إشارة عى الوقوع تحت سلطان الدولة، ومن 
ثم تساهم في إضفاء المزيد من الرعية عليها، 
غر أن التآكل الكبر )الذي قد يصل في بعض 
الأحوال، لم تكن الحالة المرية منها، للغياب 
التام( للدولة وقت الثورة يفتح آفاقًا واسـعة 
لإعـادة تعريـف الرعيـة مـن قبـل أطراف 
كـان تفاعلها مـع الدولة وهياكلهـا )وبالتالي 
تأثرهـا بها( أقـل، ووفق معاير غـر قانونية، 
)مسـتمدة من تصورات لقيم دينية أو إنسانية 
متجاوزة(، فيؤسـس ذلك لما يسميه المستشار 
البـري “شرعيـة الخـروج عـى الرعية”،  
ويبقـى الـراع محتدمًا بـين شرعيـة القانون 
القانـوني( مـن  العنـف  الدولـة )أي  وهيبـة 
جهـة، وبين الرعية غر القانونية، المؤسسـة 
لعنـف مضاد )أي العنف الثوري ( قائمًا لحين 
الوصـول لنقطة توازن للقوى تسـتقر عندها 

الأمور أو تكاد.

توحد القوي 
الوطنية المصرية 

في مشهد ثورة 
1919
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المقالات - الدرا�سات

عبد الناصر 
في جلسة مع 
رجال الدين 

من الأزهر 
والحركة 
المصرية 

الإسلامية

النمـو من وقـت الدولة الأيوبيـة  )1174-
1342م( وانضـوى تحـت لوائهـا عـدد كبر 
مـن المريين وخصصت لهـا أوقاف لا تكاد 
تحر ، وأخـذت في النمو حتى لاحظ كاتبو 
)وصف مر( المصاحبون للحملة الفرنسية 
أن “قلـة مـن المسـلمين فقـط هـم الذيـن لا 
ا من هـذه الطرق الصوفيـة، وثمة  يتبعـون أيًّا
للطـرق  الانتـماء  صاحبـت  أخـرى  ظاهـرة 
الصوفيـة ألا وهـي انتـماء الشخـص الواحد 
إلى عـدة طـرق في آن واحد” ، وكـان دورها 
والمؤسسـة  الاجتماعـي،  التنظيـم  في  رئيسًـا 
العلميـة بالأزهـر الريـف التـي كانـت في 
الفترة السابقة لحكم محمدعي مركزًا للحراك 
العلمـي والثقـافي، خاصـة في الفترة مـا قبل 
“النخبـة” التـي  1790م،  وكـان علماؤهـا 
يلجأ إليهـا الحكام العثمانيـون والمماليك طلبًا 
للرعيـة ، وكـان مـن نفوذهـا -عى سـبيل 
المثـال- أنه لم يكن “يتم أمر مـن أمور الدولة 
وغرهـا إلا باطـلاع )الإمام محمـد الحفني - 
شـيخ الأزهـر بـين سـنتي 1757 و1767( 
وإذنـه” ، ومؤسسـة الأوقـاف التـي كانـت 
ذات أهميـة مركزيـة في التنظيم الاجتماعي  إذ 
كانت مساحة الأرض الموقوفة وقت وصول 
عي للحكم “تزيد قليـلاً عن خمس الأراضي 
ريـع  خصـص   ، وقتئـذ  بمـر  الزراعيـة” 
أكثرها للتكفل بالخدمات الاجتماعية الرئيسة 
القبطيـة  والكنيسـة   ، والصحـة  كالتعليـم 
الأرثوذكسـية التي تولت منذ 1738 سـلطة 
الفصل بين الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك 
وجـدت  وقـد   ، الشخصيـة  الأحـوال  في 
أخـرى  مؤسسـات  الاجتماعـي  التنظيـم  في 

للدولـة لإدارة هـذه الصناعـات” ، وانشغل 
بإنشـاء جيـش محترف، بلغ نصيبـه ما يتراوح 
بين 33 و%60 من الإنفاق السنوي في الفترة 
بـين 1805 و1847  والتي تضاعف الدخل 
الحكومي فيها عر مرات، وفي سـنة 1822 
بـدأ “تمصر” الجيش بانضمام أربعة آلاف من 
المريين المسـلمين إليه،  قبـل أن يضم خلفه 
سـعيد )1854-1863( الأقبـاط للجيش،  
وسـط مقاومة شـديدة للتجنيـد من صفوف 
المريـين جميعًـا باعتباره نوعًا من السـخرة ، 
ا، وفي هاتين  غـر أن المقاومة تلاشـت تدريجيًّا
المؤسستين -البروقراطية والجيش- تشكلت 
الهوية المرية، فكانـت “الدولة المرية هي 
المؤسسـة التي قـام عـى أكتافها بنـاء الجماعة 
السياسـية المرية” ، وكانت الثـورة العرابية 
مـن أهم تجليـات هـذا الوعـي بالمرية، ولم 
يكن غريبًا أن يأتي من إنتاج هذه الدولة، التي 
كانت سابقة في وجودها عى الوعي بالمرية 

مؤسسة له.
أسـس عـي حكمـه عـى فكـرة “الدولة 
تسـتبدل  التـي  السـيادة،  ذات  الحديثـة” 
المتعـددة  بالرعيـات  الواحـدة  شرعيتهـا 
للمجتمعـات التقليديـة، و”تقتحـم المجتمع 
وتسـتخرج  الاجتماعيـة  العلاقـات  وتنظـم 
المـوارد وتسـتخدمها بطريقـة محددة سـلفًا”  
وأدى ذلـك لتـآكل المجال المشـترك  ودخول 
الدولة معركة السـيادة مـع المجتمع، وتبدت 
المعركـة -عى سـبيل المثـال- في الراع عى 
الأوقـاف، التي كانـت محكومة في الأسـاس 
بقاعدة شرعية تقول إن “شرط الواقف كنص 
الشـارع”، فاحتمت بهـا من تدخـل الدولة، 

كنقابـات الحرفيين التي بلـغ عددها في مطلع 
القرن التاسع عر 64 نقابة “لكل منها شيخ 
هو الوسـيط بينها وبين السلطة” والقائم عى 
أمورها ، ونظم العمد والمشايخ، والمسـاجد، 

شاركت كلها في إدارة المجتمع.

وكانـت العلاقـات بين هذه المؤسسـات 
متشابكة، فبحلول القرن السـابع عر تحول 
الأزهـر “إلى مـا يمكن أن نصفه عى أساسـه 
بأنـه مؤسسـة صوفيـة، وتصـوف الكثر من 
شـيوخه وعلمائه وطلابه”  ، واسـتندت كلتا 
المؤسسـتين الأزهرية والصوفية إلى مؤسسـة 
وتعاظمـت  أنشطتهـما،  لتمويـل  الوقـف 
الروابـط بـين الطـرق الصوفيـة والنقابـات، 
فأنشئت -عى سـبيل المثـال- طريقة صوفية 
للجزارين، وتقاطعت هذه المؤسسـات جميعًا 
في مواقعهـا الجغرافيـة بالمؤسسـات المحلية، 

بوظائفهـا  فتداخلـت  والمسـاجد،  كالعمـد 
المختلفة “لتحقيق غايات الجماعة في شـؤونها 
المتعددة والمتنوعة والمتداخلة” ، وكانت حركة 
المجتمع ناتجة عن مجمل هذه التداخلات، عى 
نحو ظهر عى سـبيل المثال في مواجهة الحملة 
الفرنسـية، فكـان “علـماء الأزهـر في طليعـة 
الثـوار ضـد القـوات الفرنسـية” ، وتحركت 
معهم الجماهر من خلال تشابكات النقابات 

والطرق والعمد.

وانشغل محمدعي-إبان وصوله للسـلطة 
عـن  حكمـه  بتأمـين   -)1848-1805(
الأراضي  فأمـم  قويـة،  دولـة  إنشـاء  طريـق 
الزراعيـة من المماليك )خصومه السياسـيين( 
نازعًـا معتمـد نفوذهـم، وأدخـل العديد من 
الصناعـات المملوكـة للدولة، فأنشـأ “نظامًا 
للتعليـم الحديـث لتوفـر الكـوادر المطلوبـة 
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شيخ السـجادة البكرية وشـيخ الأزهر” سنة 
1263هـ، ثم إصدار لائحة الطرق الصوفية 
1903م، وتعديلاتهـا  1895م، فلائحـة  في 
1905م، وصولًا للقانون 118 لسنة 1976 
الـذي أسـس التدخـل التنفيـذي للدولـة في 
المجلس الأعى للطرق الصوفية، فاستحالت 
تنظيـمًا تابعًا للدولة (، والأزهر الريف )بدأ 
بتدخـل الدولـة في تعيـين شـيخه بعـد وفـاة 
الشيـخ إبراهيـم الباجـوري سـنة 1860م، 
ثـم إعطـاء الملـك حـق تعيـين وعـزل القادة 
الدينيين بشكل دستوري في دستوري 1923 
و1930، ووصولًا لقانون 103 لسنة 1961 
الذي أحال الأزهر جامعة حكومية وشـيخه 
موظفًـا تابعًـا للدولـة(، ونقابـات الحرفيـين 
)بـدأ باحتكـار الدولة للخامات والتسـويق، 
ثـم جمع الحرفيـين للعمـل بالجـر في المصانع 
الحربيـة، ثم إلغاء صلاحيات شـيوخ الحرف 
ا  في جمع الضرائب والقضاء والتأديب رسـميًّا
في عهـد سـعيد (، ولم يكـن الوضـع مغايـرًا 
فيما يتعلق بنظام العمـد وغره من التنظيمات 
كانـت  التـي  المسـاجد  حتـى  الاجتماعيـة، 
“فضـاء” متجـاوزًا في سـيادته للدولة أممت 
)بتريعات متلاحقة، بدءًا من القانون 272 
لسنة 1959 الذي أسس لتبعية أئمة المساجد 
“ذات الأهمية الخاصـة” لرئيس الجمهورية، 
مـرورًا بالقانون 89 لسـنة 1964 الذي منح 
وزير الأوقاف حق تعيين أئمة المسـاجد التي 
آلت للـوزارة في جملة انتقـال الأوقاف إليها، 
ثـم إضافة فقـرة تمنـح الوزيـر الإداري دون 
الجهـات الرعيـة حـق تعريـف “الـروط 
الواجـب توافرها في الأشـخاص الذين يحق 

قبـل إصدار عي قـرارًا بإنشاء ديوان عمومي 
الأوقـاف سـنة 1835م لإخضـاع الأوقاف 
ا للدولة، ثم منع إنشاء الأوقاف الجديدة  إداريًّا
سـنة 1846م، وإلغاء الديوان ثم إعادته سنة 
1851، وتحوله لنظارة سنة 1878، وعودته 
ديوانًـا سـنة 1884، ثم وزارة سـنة 1913، 
فيـما عكـس محـاولات مسـتمرة للتدخـل في 
ا  “نظارة” الأوقاف، ثم تحول التدخل تدريجيًّا
لـ”مصارف” الأوقاف، بقانون رقم 48 لسنة 
1946 الذي سـمح بإلغاء الأوقاف القائمة، 
ثـم القانـون 547 لسـنة 1953 الـذي قر 
النظارة عـى الدولة وانتزعها من باقي النظار 
إلا لـو كـان الواقـف هـو نفـس الناظـر، ثم 
القانون 30 لسـنة 1957 الذي سمح لوزارة 
الأوقاف بتغير المصارف، فصارت المؤسسـة 

الوقفية تابعة للدولة نظارة ومصارف.
وتـوازت “دولنة” الأوقـاف )أي نزعها 
من سـياقها الاجتماعـي ووظيفتها في التنظيم 
مـع  للدولـة(  لأداة  وتحويلهـا  المجتمعـي 
مسـارات موازيـة متعلقـة بالطـرق الصوفية 
)التـي بـدأ التدخـل فيهـا بإصـدار فرمانات 
تدخـل  ثـم  الطـرق،  اعتـماد شـيخ مشايـخ 
الدولـة لـ”تحديد مجـالات السـلطة لكل من 

أدى هذا التنظيم لطفـرة كبرة في الصادرات 
)خاصـة القطـن(، عـى نحـو هـدد مصالح 
الـدول الكرى )بريطانيا وفرنسـا وروسـيا( 
ا عـى التراجـع  فأجـروا محمدعـي عسـكريًّا
في 1840، واقتـر نفـوذ مـر بعدهـا عى 

السودان.
وقـد أدى هذا إلى لتراجع التدريجي لدور 
الدولة وتنامي دور طبقة الملاك بدءًا من سـنة 
1838، إذ اقتـر دور الدولـة -المحكومـة 
بالنظـام العالمـي التجـاري- عـى “تشجيـع 
التصدير وبناء البنيـة التحتية اللازمة لتعظيم 
إنتـاج القطـن”  فتنامـت صـادرات القطـن 
مسـتفيدة من الحرب الأهليـة في أمريكا التي 
عطلـت الصناعـة هنـاك، واسـتقدم العبيـد 
للمشاركـة في الأنشطـة الزراعيـة، بـدءًا من 
1840 بقرابـة 5000 عبـد، ووصولًا لما بين 
ا للمشاركة في الفترة من  25 و30 ألف سـنويًّا
1860 إلى 1865 ، وقـد اسـتخدم الخديـو 
هـذا  عوائـد   )1879-1863( إسـماعيل 
التصديـر في مـروع تحديـث القاهـرة عـى 
النمـط الفرنـس، في إطار محاولـة أعم لتغير 
“نمط حياة الإنسان المري... غرّ التقويم 

لهم ممارسـة الخطابة بالمسـاجد”، ثم أضيفت 
بالقانون 238 لسنة 1996 فقرة مماثلة تتعلق 
بالـدروس الدينيـة وتعاقب مخالفـي القانون 
بالحبـس والغرامة ( غر أنها ظلت فضاء أكثر 
رحابة من غره، لأن المسـاجد غر الرسمية، 
التي كانت في منأى عن سلطان الدولة ظلت 
تمثل غالبية المساجد )أكثر من تسعة أعشارها 
(، غـر أن ذلك قر المسـاجد عى الخاضعة 
للسـلطان السياسي للدولة والخارجة عن كل 

أشكال التنظيم الرعي والإداري.  
سـيطرت الدولة بهذا النفـوذ الجديد عى 
المـوارد الاقتصاديـة، بتمكنهـا مـن مؤسسـة 
)إلا  الزراعيـة  الأراضي  وتأميـم  الأوقـاف، 
مـا كـان مملوكًا لأسرة عـي( مـع اعتمادها في 
اسـتغلالها “عى طبقة الوسـطاء والملتزمين”  
الذيـن حرصـوا عـى إرضائهـا حفاظـا عى 
أرزاقهـم، فكانـت الدولـة -إلى حـد بعيـد- 
ا  مسـتقلة عـن المجتمع  بعد أن سـلبته تدريجيًّا
أسـباب قوته، وصارت تتحرك في مروعها 
لتحديثه وإعـادة تعريفه وفق إرادتها الفوقية، 
وكانـت مـر وقتئـد عـى هامـش النظـام 
الاقتصـادي العالمـي المركنتالي/التجـاري؛ لم 
تكـن تنتـج ما تصـدره للعـالم )تمثـل النشاط 
الاقتصادي الرئيس قبلها في الزراعة والحرف 
اليدويـة التـي دمرتهـا الدولة ( وبالتـالي كان 
فسـلكت  التجـاري،  لميزانهـا  مميـزًا  العجـز 
مروعـات  وأنشـأت  التحديـث،  مسـار 
للري ضاعفـت مسـاحة الأراضي الزراعية، 
وفرضـت عـى المزارعـين محاصيـل بعينهـا، 
اشـترتها منهم بأسـعار منخفضة، ثم أعادت 
بيعهـا في السـوق المحـي أو الخارجـي،  وقد 
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شيخ السـجادة البكرية وشـيخ الأزهر” سنة 
1263هـ، ثم إصدار لائحة الطرق الصوفية 
1903م، وتعديلاتهـا  1895م، فلائحـة  في 
1905م، وصولًا للقانون 118 لسنة 1976 
الـذي أسـس التدخـل التنفيـذي للدولـة في 
المجلس الأعى للطرق الصوفية، فاستحالت 
تنظيـمًا تابعًا للدولة (، والأزهر الريف )بدأ 
بتدخـل الدولـة في تعيـين شـيخه بعـد وفـاة 
الشيـخ إبراهيـم الباجـوري سـنة 1860م، 
ثـم إعطـاء الملـك حـق تعيـين وعـزل القادة 
الدينيين بشكل دستوري في دستوري 1923 
و1930، ووصولًا لقانون 103 لسنة 1961 
الذي أحال الأزهر جامعة حكومية وشـيخه 
موظفًـا تابعًـا للدولـة(، ونقابـات الحرفيـين 
)بـدأ باحتكـار الدولة للخامات والتسـويق، 
ثـم جمع الحرفيـين للعمـل بالجـر في المصانع 
الحربيـة، ثم إلغاء صلاحيات شـيوخ الحرف 
ا  في جمع الضرائب والقضاء والتأديب رسـميًّا
في عهـد سـعيد (، ولم يكـن الوضـع مغايـرًا 
فيما يتعلق بنظام العمـد وغره من التنظيمات 
كانـت  التـي  المسـاجد  حتـى  الاجتماعيـة، 
“فضـاء” متجـاوزًا في سـيادته للدولة أممت 
)بتريعات متلاحقة، بدءًا من القانون 272 
لسنة 1959 الذي أسس لتبعية أئمة المساجد 
“ذات الأهمية الخاصـة” لرئيس الجمهورية، 
مـرورًا بالقانون 89 لسـنة 1964 الذي منح 
وزير الأوقاف حق تعيين أئمة المسـاجد التي 
آلت للـوزارة في جملة انتقـال الأوقاف إليها، 
ثـم إضافة فقـرة تمنـح الوزيـر الإداري دون 
الجهـات الرعيـة حـق تعريـف “الـروط 
الواجـب توافرها في الأشـخاص الذين يحق 

قبـل إصدار عي قـرارًا بإنشاء ديوان عمومي 
الأوقـاف سـنة 1835م لإخضـاع الأوقاف 
ا للدولة، ثم منع إنشاء الأوقاف الجديدة  إداريًّا
سـنة 1846م، وإلغاء الديوان ثم إعادته سنة 
1851، وتحوله لنظارة سنة 1878، وعودته 
ديوانًـا سـنة 1884، ثم وزارة سـنة 1913، 
فيـما عكـس محـاولات مسـتمرة للتدخـل في 
ا  “نظارة” الأوقاف، ثم تحول التدخل تدريجيًّا
لـ”مصارف” الأوقاف، بقانون رقم 48 لسنة 
1946 الذي سـمح بإلغاء الأوقاف القائمة، 
ثـم القانـون 547 لسـنة 1953 الـذي قر 
النظارة عـى الدولة وانتزعها من باقي النظار 
إلا لـو كـان الواقـف هـو نفـس الناظـر، ثم 
القانون 30 لسـنة 1957 الذي سمح لوزارة 
الأوقاف بتغير المصارف، فصارت المؤسسـة 

الوقفية تابعة للدولة نظارة ومصارف.
وتـوازت “دولنة” الأوقـاف )أي نزعها 
من سـياقها الاجتماعـي ووظيفتها في التنظيم 
مـع  للدولـة(  لأداة  وتحويلهـا  المجتمعـي 
مسـارات موازيـة متعلقـة بالطـرق الصوفية 
)التـي بـدأ التدخـل فيهـا بإصـدار فرمانات 
تدخـل  ثـم  الطـرق،  اعتـماد شـيخ مشايـخ 
الدولـة لـ”تحديد مجـالات السـلطة لكل من 

أدى هذا التنظيم لطفـرة كبرة في الصادرات 
)خاصـة القطـن(، عـى نحـو هـدد مصالح 
الـدول الكرى )بريطانيا وفرنسـا وروسـيا( 
ا عـى التراجـع  فأجـروا محمدعـي عسـكريًّا
في 1840، واقتـر نفـوذ مـر بعدهـا عى 

السودان.
وقـد أدى هذا إلى لتراجع التدريجي لدور 
الدولة وتنامي دور طبقة الملاك بدءًا من سـنة 
1838، إذ اقتـر دور الدولـة -المحكومـة 
بالنظـام العالمـي التجـاري- عـى “تشجيـع 
التصدير وبناء البنيـة التحتية اللازمة لتعظيم 
إنتـاج القطـن”  فتنامـت صـادرات القطـن 
مسـتفيدة من الحرب الأهليـة في أمريكا التي 
عطلـت الصناعـة هنـاك، واسـتقدم العبيـد 
للمشاركـة في الأنشطـة الزراعيـة، بـدءًا من 
1840 بقرابـة 5000 عبـد، ووصولًا لما بين 
ا للمشاركة في الفترة من  25 و30 ألف سـنويًّا
1860 إلى 1865 ، وقـد اسـتخدم الخديـو 
هـذا  عوائـد   )1879-1863( إسـماعيل 
التصديـر في مـروع تحديـث القاهـرة عـى 
النمـط الفرنـس، في إطار محاولـة أعم لتغير 
“نمط حياة الإنسان المري... غرّ التقويم 

لهم ممارسـة الخطابة بالمسـاجد”، ثم أضيفت 
بالقانون 238 لسنة 1996 فقرة مماثلة تتعلق 
بالـدروس الدينيـة وتعاقب مخالفـي القانون 
بالحبـس والغرامة ( غر أنها ظلت فضاء أكثر 
رحابة من غره، لأن المسـاجد غر الرسمية، 
التي كانت في منأى عن سلطان الدولة ظلت 
تمثل غالبية المساجد )أكثر من تسعة أعشارها 
(، غـر أن ذلك قر المسـاجد عى الخاضعة 
للسـلطان السياسي للدولة والخارجة عن كل 

أشكال التنظيم الرعي والإداري.  
سـيطرت الدولة بهذا النفـوذ الجديد عى 
المـوارد الاقتصاديـة، بتمكنهـا مـن مؤسسـة 
)إلا  الزراعيـة  الأراضي  وتأميـم  الأوقـاف، 
مـا كـان مملوكًا لأسرة عـي( مـع اعتمادها في 
اسـتغلالها “عى طبقة الوسـطاء والملتزمين”  
الذيـن حرصـوا عـى إرضائهـا حفاظـا عى 
أرزاقهـم، فكانـت الدولـة -إلى حـد بعيـد- 
ا  مسـتقلة عـن المجتمع  بعد أن سـلبته تدريجيًّا
أسـباب قوته، وصارت تتحرك في مروعها 
لتحديثه وإعـادة تعريفه وفق إرادتها الفوقية، 
وكانـت مـر وقتئـد عـى هامـش النظـام 
الاقتصـادي العالمـي المركنتالي/التجـاري؛ لم 
تكـن تنتـج ما تصـدره للعـالم )تمثـل النشاط 
الاقتصادي الرئيس قبلها في الزراعة والحرف 
اليدويـة التـي دمرتهـا الدولة ( وبالتـالي كان 
فسـلكت  التجـاري،  لميزانهـا  مميـزًا  العجـز 
مروعـات  وأنشـأت  التحديـث،  مسـار 
للري ضاعفـت مسـاحة الأراضي الزراعية، 
وفرضـت عـى المزارعـين محاصيـل بعينهـا، 
اشـترتها منهم بأسـعار منخفضة، ثم أعادت 
بيعهـا في السـوق المحـي أو الخارجـي،  وقد 
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المقالات - الدرا�سات

لأن  التقليديـة،  المؤسسـات  حسـاب  عـى 
الدولة الحديثة -كما يقول المستشار البري- 
عملـت “عـى تصفيـة مؤسسـات المجتمـع 
التقليديـة، ليس لإحلال المؤسسـات الأهلية 
لإحـلال  ولكـن  محلهـا،  الجديـدة  الشعبيـة 
السيطرة المركزية للدولة الحديثة محلها، وهي 
قضت تباعًا عى التكوينات الأهلية التقليدية 
لا لتفسـح لتكوينـات شـعبية أهليـة أحدث 
وأكفـأ من حيـث الإدارة اللامركزيـة واتخاذ 
القـرارات الذاتية، ولكنها قضت عى القديم 
لتنهي الوجـود الذاتي لمؤسسـات تعتمد عى 
فكـر وأعـراف وصـلات اجتماعية راسـخة، 
ولتنشـئ واجهـات مؤسسـات حديثـة تنشأ 
وتعمـل تحت الهيمنة السـيادية لجهـاز الدولة 

القابض.”  
قادت دولـة محمدعي حركـة التحديث، 
فحاولت “النهضة بالمجتمع المري وإشاعة 
روح التجديد فيه وإرسـاء أسس بناء الجامعة 
الوطنيـة السياسـية” ، واحتكـرت -بنخبهـا 
التي أنتجتهـا البروقراطية والجيش- صياغة 
تصورات المسـتقبل، باسـتقلال عـن الإرادة 
المجتمعيـة، وخضعت -في أوقـات عديدة- 
صـور  في  تبـدت  الخـارج،  مـن  لضغـوط 
اقتصادية واجتماعية، أدت لتآكل اسـتقلالهم 
عـن هذا “الخـارج”، كـما أن توجهـات هذه 
النخبـة تغـرت كثـرًا خـلال القرن التاسـع 
“التـي  الخارجيـة،  البعثـات  بسـبب  عـر، 
كانـت تتجـه في غالبهـا إلى ما يمكن تسـميته 
أمـا  والهندسـة،  كالطـب  بالصنائـع  وقتهـا 
العلـوم الإنسـانية فكانت البعثـات فيها جد 
قليلـة” وقـت محمدعـي، الذي كـان يحرص 

مـن الهجـري إلى الميلادي، وغرّ السـاعة من 
العـربي إلى الإفرنجـي، وغرّ الأزيـاء، وغرّ 
نمط المعيشة” ، وقد استنفد مروع إسماعيل 
البـدء توفرهـا  مـوارد ضخمـة، حـاول في 
بتمليك الأراضي لمن يدفع ضريبتها الزراعية 
مقدمًا لخمس سنوات،  غر أن عودة الإنتاج 
الأمريكـي مع انتهاء الحـرب الأهلية أدى إلى 
تراجـع كبر في العوائد سـقطت مر معه في 
وحـل الديون، فصـدرت عدة لوائـح “تبيح 
حق الملكيـة والتأجر والانتفـاع والتوريث” 
في الأراضي الزراعيـة مقابـل أمـوال تحصـل 
عليها الدولة ، غر أن ذلك لم يكفها لتسـديد 
الديـون، فاضطـرت لبيـع أسـهمها في قنـاة 
السويس للريطانيين، وتزايد -بالتالي- النفوذ 
الأجنبـي عى الصعيـد الاقتصـادي، متوازيًا 
مع تناميه عى الأصعدة السياسـية والثقافية، 
عى الأخص بسبب النظام التعليمي الحديث 
والبعثـات التعليميـة لأوروبا، التـي أنتجت 

“نخبة ثقافية حداثية” .

وهكذا، ومن خلال سياسـات محمدعي 
ومن تلاه، نشأت دولـة مرية حديثة، ذات 
سـيادة، صلبها جيش نظامـي محترف وجهاز 
بروقراطـي راسـخ التقاليد، أسسـوا للوعي 
بالمريـة، غر أن بنـاء هذه المؤسسـات جاء 

الرئيسـة ، وإنشـاء أول مجلـس نيـابي مري 
-وإن بغـر سـلطات تريعيـة جادة- سـنة 
1866، وتحـول اللغة العربية إلى لغة رسـمية 
للمخاطبات الحكومية سـنة 1869، وتعيين 
قضـاة مـن الأقبـاط في المحاكم خـلال حكم 
الخديو إسـماعيل بالتزامن مـع إنشاء المحاكم 
الحديثة، بحيث “صار قضاء مريًّاا يخضغ له 
المريون عامة عى أساس الجامعة الوطنية” 
، وإنشـاء الحـزب الوطني الأهـي في 1879 
عى أرضيـة مرية داعيًا “مـن يحرث أرض 
مـر ويتكلم لغتها )أن( ينضـم لهذا الحزب 

فإنه لا ينظر لاختلاف المعتقدات.” 
وكانـت مطالبـات الثـورة نابعـة من هذا 
إعـادة  في  تمثلـت  إذ  التمصـري،  السـياق 
المجلـس النيـابي )الـذي حل سـنة 1879(، 
ووضع دستور لمر، ومساواة ضباط الجيش 
من المريين بنظرائهـم من الأتراك والقوقاز 
، غـر أنهـا لم تضـع الهويـة المريـة مقابـل 
الانتماءات الأعم )العربية والإسلامية مثلًا(، 
فلـم يطرح شـعار مر للمريـين “بوصفه 
شـعار انفصـال عن جماعة أشـمل” ، بل كان 
تمايزًا في إطار هذه الجماعة الأعم، كما يظهر في 
الحرص عى العربية، وفي المحاولات المرية 
التـي جـاءت كـرد فعـل  لتقنـين الريعـة، 
“مـري” لمجلة الأحكـام العدلية الصادرة 

عى “تسـليح جنده المريين بالجانب الديني 
وتأكيد فكرة الجهاد في الدعوة بينهم، وتعيين 
الوعـاظ لهم مـن الأزهر ، ثم تغـر الأمر مع 
محمد سـعيد وإسماعيل، إذ كثرت البعثات في 
العلوم الإنسانية، بمعنى أن “محاكاة الغرب” 
والتعلـم منـه انتقلت مـن خانـة البضائع )أو 
سـلكت  وقـد  الأفكـار،  إلى  التكنولوجيـا( 
هـذه النخبـة -بانحيازاتها المتعلقـة بمواقعها 
الاجتماعيـة، وبعلاقاتها بالغرب- مسـارات 
متصلـة بعلاقـة الدولـة بالاقتصـاد والديـن 
والمجتمـع، تطـورت بحركـة التاريـخ حتـى 
وصلـت إلى الصورة التي كانـت عليها مر 

غداة الثورة.
و1919   1881 “ثـورات”  وكانـت 
أهـم  بذلـك(  تسـميتها  جـاز  )إن  و1952 
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أبعادها- نجاحًا لمروع الهوية المرية الذي 
أطلقتـه دولة عـي؛ إذ جـاءت متوجة لجهود 
سـابقة في التمصر تمثلت -عى سبيل المثال- 
في إلغاء الجزية واسـتبدال التجنيد الإجباري 
للمريين جميعًـا -بقطع النظـر عن الدين- 
بها سـنة 1855،  و”تمصر القضاء الرعي” 
بتعيين القضاة من قبل الوالي محمد سعيد بدل 
الخليفـة العثـماني في نفـس السـنة ، وتعريـب 
رفاعـة الطهطـاوي صحيفـة الوقائع المرية 
عنـد توليه إدارتها بعدما كانـت التركية لغتها 
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لأن  التقليديـة،  المؤسسـات  حسـاب  عـى 
الدولة الحديثة -كما يقول المستشار البري- 
عملـت “عـى تصفيـة مؤسسـات المجتمـع 
التقليديـة، ليس لإحلال المؤسسـات الأهلية 
لإحـلال  ولكـن  محلهـا،  الجديـدة  الشعبيـة 
السيطرة المركزية للدولة الحديثة محلها، وهي 
قضت تباعًا عى التكوينات الأهلية التقليدية 
لا لتفسـح لتكوينـات شـعبية أهليـة أحدث 
وأكفـأ من حيـث الإدارة اللامركزيـة واتخاذ 
القـرارات الذاتية، ولكنها قضت عى القديم 
لتنهي الوجـود الذاتي لمؤسسـات تعتمد عى 
فكـر وأعـراف وصـلات اجتماعية راسـخة، 
ولتنشـئ واجهـات مؤسسـات حديثـة تنشأ 
وتعمـل تحت الهيمنة السـيادية لجهـاز الدولة 

القابض.”  
قادت دولـة محمدعي حركـة التحديث، 
فحاولت “النهضة بالمجتمع المري وإشاعة 
روح التجديد فيه وإرسـاء أسس بناء الجامعة 
الوطنيـة السياسـية” ، واحتكـرت -بنخبهـا 
التي أنتجتهـا البروقراطية والجيش- صياغة 
تصورات المسـتقبل، باسـتقلال عـن الإرادة 
المجتمعيـة، وخضعت -في أوقـات عديدة- 
صـور  في  تبـدت  الخـارج،  مـن  لضغـوط 
اقتصادية واجتماعية، أدت لتآكل اسـتقلالهم 
عـن هذا “الخـارج”، كـما أن توجهـات هذه 
النخبـة تغـرت كثـرًا خـلال القرن التاسـع 
“التـي  الخارجيـة،  البعثـات  بسـبب  عـر، 
كانـت تتجـه في غالبهـا إلى ما يمكن تسـميته 
أمـا  والهندسـة،  كالطـب  بالصنائـع  وقتهـا 
العلـوم الإنسـانية فكانت البعثـات فيها جد 
قليلـة” وقـت محمدعـي، الذي كـان يحرص 

مـن الهجـري إلى الميلادي، وغرّ السـاعة من 
العـربي إلى الإفرنجـي، وغرّ الأزيـاء، وغرّ 
نمط المعيشة” ، وقد استنفد مروع إسماعيل 
البـدء توفرهـا  مـوارد ضخمـة، حـاول في 
بتمليك الأراضي لمن يدفع ضريبتها الزراعية 
مقدمًا لخمس سنوات،  غر أن عودة الإنتاج 
الأمريكـي مع انتهاء الحـرب الأهلية أدى إلى 
تراجـع كبر في العوائد سـقطت مر معه في 
وحـل الديون، فصـدرت عدة لوائـح “تبيح 
حق الملكيـة والتأجر والانتفـاع والتوريث” 
في الأراضي الزراعيـة مقابـل أمـوال تحصـل 
عليها الدولة ، غر أن ذلك لم يكفها لتسـديد 
الديـون، فاضطـرت لبيـع أسـهمها في قنـاة 
السويس للريطانيين، وتزايد -بالتالي- النفوذ 
الأجنبـي عى الصعيـد الاقتصـادي، متوازيًا 
مع تناميه عى الأصعدة السياسـية والثقافية، 
عى الأخص بسبب النظام التعليمي الحديث 
والبعثـات التعليميـة لأوروبا، التـي أنتجت 

“نخبة ثقافية حداثية” .

وهكذا، ومن خلال سياسـات محمدعي 
ومن تلاه، نشأت دولـة مرية حديثة، ذات 
سـيادة، صلبها جيش نظامـي محترف وجهاز 
بروقراطـي راسـخ التقاليد، أسسـوا للوعي 
بالمريـة، غر أن بنـاء هذه المؤسسـات جاء 

الرئيسـة ، وإنشـاء أول مجلـس نيـابي مري 
-وإن بغـر سـلطات تريعيـة جادة- سـنة 
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للمخاطبات الحكومية سـنة 1869، وتعيين 
قضـاة مـن الأقبـاط في المحاكم خـلال حكم 
الخديو إسـماعيل بالتزامن مـع إنشاء المحاكم 
الحديثة، بحيث “صار قضاء مريًّاا يخضغ له 
المريون عامة عى أساس الجامعة الوطنية” 
، وإنشـاء الحـزب الوطني الأهـي في 1879 
عى أرضيـة مرية داعيًا “مـن يحرث أرض 
مـر ويتكلم لغتها )أن( ينضـم لهذا الحزب 

فإنه لا ينظر لاختلاف المعتقدات.” 
وكانـت مطالبـات الثـورة نابعـة من هذا 
إعـادة  في  تمثلـت  إذ  التمصـري،  السـياق 
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الانتماءات الأعم )العربية والإسلامية مثلًا(، 
فلـم يطرح شـعار مر للمريـين “بوصفه 
شـعار انفصـال عن جماعة أشـمل” ، بل كان 
تمايزًا في إطار هذه الجماعة الأعم، كما يظهر في 
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الوعـاظ لهم مـن الأزهر ، ثم تغـر الأمر مع 
محمد سـعيد وإسماعيل، إذ كثرت البعثات في 
العلوم الإنسانية، بمعنى أن “محاكاة الغرب” 
والتعلـم منـه انتقلت مـن خانـة البضائع )أو 
سـلكت  وقـد  الأفكـار،  إلى  التكنولوجيـا( 
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)ابـن الجيش المـري(، وتمثلـت مطالبها في 
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المقالات - الدرا�سات

تملـك الأجانب للأراضي،  وقـد كانت تلك 
عـن  الأولى-  -للمـرة  متعاليـة  “المريـة” 
الانتماءات الأخرى للجماعة الوطنية، بحيث 
صـارت الهويـة الأساسـية، لأسـباب تتعلق 
بالسـياق العالمـي الحاكم بعد الحـرب العالمية 
انتهـت  والتـي   ،)1918-1914( الأولى 
بهزيمـة الدولـة العثمانيـة وتشظـي أراضيهـا 
وظهور القوميات البديلـة )كالقومية التركية 
في قلـب الخلافـة في إسـطنبول، والعربيـة في 
شـبه الجزيرة العربية(، فلم يعـد تيار الوطنية 
الإسـلامية “يجد جماعة أو كيانًا أشـمل يدعو 
لربـط حركتـه المرية بـه” ، وأخـرى تتعلق 
بالسياق المحي كاستمرار عمليات التحديث 
و”دولنة” مؤسسات المجتمع -ومنها الأزهر 
والكنيسـة- عى نحو جعلهما تابعتين للدولة 
المطلقـة، ومـن ثم أعيـد تعريـف العلاقة بين 
الهويات المختلفة لا عى أسـاس التوازن وإنما 

عى أساس تسامي “المرية” عما سواها.
ولم يعن هذا التسـامي للمرية التجاهل 
العـربي والإسـلامي وإنـما  التـام للانتمائـين 
تراجعهـما وإعـادة تعريفهـما، فقـد ناقشـت 

وتمثلـت   ،  1876 العـالي سـنة  البـاب  مـن 
في لجـان ترأسـها محمـد قـدري باشـا -وزير 
الحقانية- انتهت بإصدار مجموعة من القوانين 
سنة 1883، “نصت في مادتها الأولى عى أنها 
لا تنفي أي حق مقرر في الريعة الإسلامية” 
، ويتجى معنى “التمصر” الذي كان سـائدًا 
وقتئـذ في قرار الخديو إسـماعيل تعيين الشيخ 
محمد مهدي العباسي )الحنفي( شيخًا للأزهر 
)الذي تناوب قبل ذلك الشافعية والمالكية عى 
مشيختـه( ليوكل إليه -مع المشيخة- منصب 
الإفتـاء، الـذي كـان “يتعـين أن يكـون وفق 
المذهب السـائد في الدولـة العثمانية” ، وذلك 
ا بالباب  ليمر الـدار ويقطع صلتهـا تدريجيًّا
العالي، وكذلك في سـعي الحزب الوطني من 
خلال برنامجه الموازنة بين “الإقرار بصلة مر 
بالدولة العثمانية من حيث إمامتها للمسلمين 
واستحقاق الخراج والمساعدة العسكرية، مع 
المحافظة عى امتيازات مر الوطنية ومقاومة 
أية محاولـة لجعل مر ولايـة عثمانية”،  وأما 
ما بـدا في الوطنيـة المرية مـن انحصار فإنه 
-كما يذهب المسـتشار البري- أتى “بسبب 
عجـز الكيانات الأشـمل عـن مـؤازرة هذه 
المرية المكافحة، سواء كانت هذه الكيانات 
الأشـمل قائمة فعـلًا، كالعثمانيـة، أو محتملة 

ا كالعربية” . الوجود تاريخيًّا
ثـاني المحطات قادها سـعد زعلـول )ابن 
البروقراطية، الذي عمل في نظارة الداخلية، 
ثم وكيلًا للنيابة، فرئيسًا لها، ولم يكن “مفكرًا 
صاحـب نظرية..ولكنه كان رجـل دولة” (، 
الذي أسس لمرحلة عمقت معنى “التمصر” 
في المجـالات المختلفـة، ومـرر قانونًـا يمنـع 

�سعي الحـــــــزب الوطنـــــــي من خلال 
برنامجـــــــه الموازنـــــــة بيـــــــن »الاإقرار 
العثمانية  بالدولـــــــة  ب�سلة م�ســـــــر 
مـــــــن حيـــــــث اإمامتهـــــــا للم�سلميـــــــن 
وا�ستحقـــــــاق الخـــــــراج والم�ساعـــــــدة 
الع�سكريـــــــة، مـــــــع المحافظـــــــة على 
امتيازات م�ســـــــر الوطنية ومقاومة 
اأيـــــــة محاولـــــــة لجعل م�ســـــــر ولاية 

عثمانية«

المرتبطة به -كالنسـيج- رغم انهيار الأسـعار 
دولارًا   22 مـن  )سـقطت  للقطـن  العالميـة 
7 دولارات سـنة  1870 إلى  للقنطـار سـنة 
1897 ( بسـبب رفض اللـورد كرومر ، وقد 
استخدمت عائدات هذا القطن في مد المرافق 
العامة، عـن طريق اسـتخدام العمالة المرية 
“بأجـور متدنية، ويوم عمل من 13 إلى 17 
ساعة، في ظل غياب تام لأي قوانين للعمل” 
في مقابل تولي الأجانـب الوظائف الإشرافية 
في ظـروف أفضـل كثـرًا،  الأمـر الـذي زاد 
مـن الغضب عى “الأجنبـي” ومن ثم تنامي 
الشعور الوطني بين طبقات العمال، وشـارك 
العمال والفلاحون مـع القطاعات المجتمعية 
الأخـرى في ثـورة 1919، وقدمـوا معظـم 
الشهداء الذين وصل عددهم إلى ثلاثة آلاف، 
وقـد سـاعد عـى ارتبـاط النضالـين الوطني 
والعـمالي أن رأس المال كان أجنبيًّاا في معظمه، 
وأن الأحـزاب المرية تفاعلـت بشكل كبر 
مـع الحركة العماليـة، فجعل الحـزب الوطني 
-عـى سـبيل المثال- “ترقيـة الطبقـة العاملة 

ا” ضمن أهدافه الرئيسة. ا وماديًّا أدبيًّا
ثـم إن الركـود الكبـر السـابق للحـرب 
العالميـة الأولى، والقيـود عـى التصديـر التي 
فرضتها بريطانيا خلال الحرب، كان لهما بالغ 
الأثر عـى الصادرات المريـة، ومن ثم عى 
الاقتصاد المـري المعتمد عـى التصدير، إذ 
بلغت نسـبة الزيـادة في الأسـعار خلال فترة 
الحـرب مـا بـين %81 و%195، “إلى جانب 
توقف التجـارة الخارجية، وتصفية عدد كبر 
من الأجانب لأعمالهم، وتجميد المروعات، 
فاسـتفحلت البطالـة”  وتحمل فقـراء الريف 

لجنة وضع دسـتور 1923 مسـألة النص فيه 
عـى ديـن الدولة، “وتمـت الموافقـة بالإجماع 
عى نص يقول الإسـلام هو الدين الرسـمي 
للدولة، وعـى نص آخر يقـول اللغة العربية 
هـي اللغـة الرسـمية للدولـة، ثم تقـرر دمج 
هذين النصـين في نص واحد” في لجنة مكونة 
من 18 عضوًا منهم سبعة من الأقباط المدنيين 
والشيـخ محمد بخيـث والأنبا يؤانـس . وقد 
كان مرد التراجع -في إطار تلك النصوص- 
للتغيرات في المؤسسـات العلميـة الرعية، 
مـن حيـث علاقتهـا بالدولة كما سـبق، ومن 
حيـث انضبـاط منهجيتهـا في إطـار تشظيها 
المنهجـي  لانضباطهـا  التدريجـي  والتراجـع 

الذي بدأ مع نهايات القرن التاسع عر.
وقـد تـوازت تلـك الثـورة مـع تغيرات 
اقتصادية واجتماعية مهمة، إذ كانت السنوات 
الأولى للاحتلال الإنجليزي قد أدت لتعميق 
اعتماد مر عى تصدير القطن )زاد التصدير 
مـن 3 مليون قنطار سـنة 1879 إلى 8 مليون 
سنة 1913 ( فزادت الاستثمارات في القطاع 
الزراعي، ولم تتجه الاسـتثمارات للصناعات 
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تملـك الأجانب للأراضي،  وقـد كانت تلك 
عـن  الأولى-  -للمـرة  متعاليـة  “المريـة” 
الانتماءات الأخرى للجماعة الوطنية، بحيث 
صـارت الهويـة الأساسـية، لأسـباب تتعلق 
بالسـياق العالمـي الحاكم بعد الحـرب العالمية 
انتهـت  والتـي   ،)1918-1914( الأولى 
بهزيمـة الدولـة العثمانيـة وتشظـي أراضيهـا 
وظهور القوميات البديلـة )كالقومية التركية 
في قلـب الخلافـة في إسـطنبول، والعربيـة في 
شـبه الجزيرة العربية(، فلم يعـد تيار الوطنية 
الإسـلامية “يجد جماعة أو كيانًا أشـمل يدعو 
لربـط حركتـه المرية بـه” ، وأخـرى تتعلق 
بالسياق المحي كاستمرار عمليات التحديث 
و”دولنة” مؤسسات المجتمع -ومنها الأزهر 
والكنيسـة- عى نحو جعلهما تابعتين للدولة 
المطلقـة، ومـن ثم أعيـد تعريـف العلاقة بين 
الهويات المختلفة لا عى أسـاس التوازن وإنما 

عى أساس تسامي “المرية” عما سواها.
ولم يعن هذا التسـامي للمرية التجاهل 
العـربي والإسـلامي وإنـما  التـام للانتمائـين 
تراجعهـما وإعـادة تعريفهـما، فقـد ناقشـت 

وتمثلـت   ،  1876 العـالي سـنة  البـاب  مـن 
في لجـان ترأسـها محمـد قـدري باشـا -وزير 
الحقانية- انتهت بإصدار مجموعة من القوانين 
سنة 1883، “نصت في مادتها الأولى عى أنها 
لا تنفي أي حق مقرر في الريعة الإسلامية” 
، ويتجى معنى “التمصر” الذي كان سـائدًا 
وقتئـذ في قرار الخديو إسـماعيل تعيين الشيخ 
محمد مهدي العباسي )الحنفي( شيخًا للأزهر 
)الذي تناوب قبل ذلك الشافعية والمالكية عى 
مشيختـه( ليوكل إليه -مع المشيخة- منصب 
الإفتـاء، الـذي كـان “يتعـين أن يكـون وفق 
المذهب السـائد في الدولـة العثمانية” ، وذلك 
ا بالباب  ليمر الـدار ويقطع صلتهـا تدريجيًّا
العالي، وكذلك في سـعي الحزب الوطني من 
خلال برنامجه الموازنة بين “الإقرار بصلة مر 
بالدولة العثمانية من حيث إمامتها للمسلمين 
واستحقاق الخراج والمساعدة العسكرية، مع 
المحافظة عى امتيازات مر الوطنية ومقاومة 
أية محاولـة لجعل مر ولايـة عثمانية”،  وأما 
ما بـدا في الوطنيـة المرية مـن انحصار فإنه 
-كما يذهب المسـتشار البري- أتى “بسبب 
عجـز الكيانات الأشـمل عـن مـؤازرة هذه 
المرية المكافحة، سواء كانت هذه الكيانات 
الأشـمل قائمة فعـلًا، كالعثمانيـة، أو محتملة 

ا كالعربية” . الوجود تاريخيًّا
ثـاني المحطات قادها سـعد زعلـول )ابن 
البروقراطية، الذي عمل في نظارة الداخلية، 
ثم وكيلًا للنيابة، فرئيسًا لها، ولم يكن “مفكرًا 
صاحـب نظرية..ولكنه كان رجـل دولة” (، 
الذي أسس لمرحلة عمقت معنى “التمصر” 
في المجـالات المختلفـة، ومـرر قانونًـا يمنـع 

�سعي الحـــــــزب الوطنـــــــي من خلال 
برنامجـــــــه الموازنـــــــة بيـــــــن »الاإقرار 
العثمانية  بالدولـــــــة  ب�سلة م�ســـــــر 
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اأيـــــــة محاولـــــــة لجعل م�ســـــــر ولاية 

عثمانية«

المرتبطة به -كالنسـيج- رغم انهيار الأسـعار 
دولارًا   22 مـن  )سـقطت  للقطـن  العالميـة 
7 دولارات سـنة  1870 إلى  للقنطـار سـنة 
1897 ( بسـبب رفض اللـورد كرومر ، وقد 
استخدمت عائدات هذا القطن في مد المرافق 
العامة، عـن طريق اسـتخدام العمالة المرية 
“بأجـور متدنية، ويوم عمل من 13 إلى 17 
ساعة، في ظل غياب تام لأي قوانين للعمل” 
في مقابل تولي الأجانـب الوظائف الإشرافية 
في ظـروف أفضـل كثـرًا،  الأمـر الـذي زاد 
مـن الغضب عى “الأجنبـي” ومن ثم تنامي 
الشعور الوطني بين طبقات العمال، وشـارك 
العمال والفلاحون مـع القطاعات المجتمعية 
الأخـرى في ثـورة 1919، وقدمـوا معظـم 
الشهداء الذين وصل عددهم إلى ثلاثة آلاف، 
وقـد سـاعد عـى ارتبـاط النضالـين الوطني 
والعـمالي أن رأس المال كان أجنبيًّاا في معظمه، 
وأن الأحـزاب المرية تفاعلـت بشكل كبر 
مـع الحركة العماليـة، فجعل الحـزب الوطني 
-عـى سـبيل المثال- “ترقيـة الطبقـة العاملة 

ا” ضمن أهدافه الرئيسة. ا وماديًّا أدبيًّا
ثـم إن الركـود الكبـر السـابق للحـرب 
العالميـة الأولى، والقيـود عـى التصديـر التي 
فرضتها بريطانيا خلال الحرب، كان لهما بالغ 
الأثر عـى الصادرات المريـة، ومن ثم عى 
الاقتصاد المـري المعتمد عـى التصدير، إذ 
بلغت نسـبة الزيـادة في الأسـعار خلال فترة 
الحـرب مـا بـين %81 و%195، “إلى جانب 
توقف التجـارة الخارجية، وتصفية عدد كبر 
من الأجانب لأعمالهم، وتجميد المروعات، 
فاسـتفحلت البطالـة”  وتحمل فقـراء الريف 

لجنة وضع دسـتور 1923 مسـألة النص فيه 
عـى ديـن الدولة، “وتمـت الموافقـة بالإجماع 
عى نص يقول الإسـلام هو الدين الرسـمي 
للدولة، وعـى نص آخر يقـول اللغة العربية 
هـي اللغـة الرسـمية للدولـة، ثم تقـرر دمج 
هذين النصـين في نص واحد” في لجنة مكونة 
من 18 عضوًا منهم سبعة من الأقباط المدنيين 
والشيـخ محمد بخيـث والأنبا يؤانـس . وقد 
كان مرد التراجع -في إطار تلك النصوص- 
للتغيرات في المؤسسـات العلميـة الرعية، 
مـن حيـث علاقتهـا بالدولة كما سـبق، ومن 
حيـث انضبـاط منهجيتهـا في إطـار تشظيها 
المنهجـي  لانضباطهـا  التدريجـي  والتراجـع 

الذي بدأ مع نهايات القرن التاسع عر.
وقـد تـوازت تلـك الثـورة مـع تغيرات 
اقتصادية واجتماعية مهمة، إذ كانت السنوات 
الأولى للاحتلال الإنجليزي قد أدت لتعميق 
اعتماد مر عى تصدير القطن )زاد التصدير 
مـن 3 مليون قنطار سـنة 1879 إلى 8 مليون 
سنة 1913 ( فزادت الاستثمارات في القطاع 
الزراعي، ولم تتجه الاسـتثمارات للصناعات 
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المقالات - الدرا�سات

رجال الصناعة مـلاك الأراضي -باعتبارهم 
النخبـة التقليديـة- حيـازة مقاعدهـا ، وبينما 
استفادت تلك النخبة من سياسات التمصر 
وتنـوع الأنشطـة الاقتصاديـة فـإن ذلـك لم 
كـان  إذ  الاجتماعيـة،  البنيـة  في  كثـرًا  يؤثـر 
رجـال الصناعة -في كثـر من الأحوال- هم 
مـلاك الأراضي، تحولـوا للصناعـة مع وضع 
ا أقـصى لملكية الأراضي بغرض  الحكومة حدًّا
تشجيـع الاسـتثمار في الصناعة بـدل الزراعة 
12 ألـف  )تشـر بعـض الدراسـات إلى أن 
أسرة امتلكـت %50 مـن الأراضي الزراعية، 
وأن 11 ألـف منهم امتلكوا %40 من أسـهم 
الفـوارق  أن  غـر   ،) الصناعيـة  الركـات 
الاجتماعية ظلت كبرة؛ ففي عام 1950 كان 
%0.1 مـن المريين يمتلكون أكثر من 20% 
من الأراضي الزراعية، فيما يمتلك %95 منهم 
%35 فقـط مـن الأرض ، وربما كـان الفارق 
الرئيس هو إيجاد طبقة عاملة مرية -بالمعنى 

والمـدن، ثـم الطبقة المتوسـطة في الحضر ثمن 
هـذا التراجـع الاقتصـادي،   الـذي كان من 
نتائجه إعـادة التفكر في اعتماد الاقتصاد عى 

قاطرة واحدة هي تصدير القطن.

نتيجـة ذلـك أن اتجـه الاهتـمام في  كـان 
العقـد الثاني من القرن العرين، وفي أعقاب 
المـال  رأس  إلى  المسـتندة  للصناعـة  الثـورة، 
الوطني، وكانت أهم ثمار ذلك التحول إنشاء 
بنـك مـر سـنة 1920 )لتمويـل الأنشطة 
بالقطـر  الصناعـات  واتحـاد  الصناعيـة(، 
المـري، الـذي ضـم 90 عضـوًا بـرؤوس 
أمـوال بلغـت 40 مليون جنيه، يسـتخدمون 
150 ألـف عامـل- %97 منهـم مريـون،  
وتطـورت صناعـات مثـل النسـيج )وكانت 
الصناعة الوحيدة كثيفة العمالة( والصناعات 
الموسـمية  الصناعـات  وبعـض  الغذائيـة، 
المرتبطـة بالزراعة، وانعكس تنوع النخبة عى 
التركيبـات الرلمانـات التاليـة، حيث شـارك 

جلها تعامل معه باعتباره “عنرًا من عناصر 
دفـع التنمية الشاملة”، وذكره خمس مرات في 
وثائـق الحقبـة الناصرية باعتبـاره عنرًا من 
المنشـود ( مـع  التغيـر الاجتماعـي  عنـاصر 
تراجعهـا كإطـار ناظـم للقيـم والتريعات 
والهياكل )كـما ظهر في إلغاء المحاكم الرعية 
1955 عـى نحو فصم “عـروة العلاقة التي 
كانـت تربـط رجـال الريعـة مـن خريجـي 
الأزهر الريـف بالحياة القانونيـة العملية”، 
سـيطرة  الخريـة تحـت  الأوقـاف  و”وضـع 
والمصـارف  النظـارة  في  الأوقـاف”  وزارة 
بالقانونـين 237 لسـنة 1953 و547 لسـنة 
1953، وتوكيـد إخضـاع الأزهـر لسـلطان 
الدولة بتمرير القانون 103 لسـنة 1961 في 
جلسـة لمجلس الأمة غاب عنها 179 عضوًا 
مع تهديد الحضور عى لسـان أنور السـادات 
وفي حضور كمال الدين حسـين وكمال رفعت 
-بحسـب رواية فتحي رضوان- بأن يداسوا 

بالأقدام إن وقفوا أمام تمرير القانون( .
وظهر الإنجاز الأكر للمرحلة الناصرية 
عـى الصعيـد الاقتصـادي والاجتماعـي، إذ 
بينما اقترت الثـورة في البداية عى “دعاوى 
والعدالـة  والتنميـة  للاسـتقلال  فضفاضـة 
الاجتماعية”  فـإن تطورات الأحداث دفعتها 
لإدخال تغيرات جوهرية عى بنية الاقتصاد 
وشـديد  “تسـلطي  بشكـل  يـدار  جعلتـه 
المركزيـة”  مـن أجـل تحقيق هـذه الأهداف، 
بعـد أن فشلت محاولات الاعتماد عى القطاع 
الخـاص التي تمثلت في تشجيـع الصناعة عن 
طريق فرض قيود إضافية عى تملك الأراضي 
الزراعية )جعلـت حدها الٌأقصى 200 فدان 

الحقيقي لها، المرتبط بالصناعة- للمرة الأولى، 
ومـن ثـم ظهـور محـاولات متعـددة لتنظيـم 
العمال، لم يكتب لأيهـا التوفيق؛ لأن الأولوية 
كانـت للوطنـي عى حسـاب العـمالي، وكان 
سعد زغلول -عى سبيل المثال- شديد النقد 

للحركة العمالية. 
كـان جمـال عبـد النـاصر )ابـن الجيـش 
المري، وعضو تنظيم الضباط الأحرار( هو 
بطـل ثالث محطات تطـور الدولة المرية، إذ 
قدم إلى السـلطة في أعقاب انقلاب عسكري 
سـنة 1952، ثـم أحـدث “ثـورة” في توزيع 
الثـروة وفي علاقـة مـر بـ”الخـارج”، وقد 
اتسمت تلك الحقبة بالتمكن الكامل للمرية 
في إطـار جامعة عربيـة )تراجعت مع خلفائه 
في الحكـم لتقتـر عـى المريـة المطلقـة(، 
وبقاء الإسـلامية كإطار انتمائـي جامع خادم 
للمـروع السـياسي للدولـة )كـما في موقف 
ا  ا عامًّا ناصر من اعتبـار الحج “مؤتمرًا سياسـيًّا
ينتج قوة سياسية ضخمة”، وذكره الدين 55 
مرة في 834 خطابًا ألقاها في سنين حكمه، في 

الثورة رف�ســـــــت النموذج ال�سائد 
للنخـــــــب ال�سيا�سيـــــــة، اإذ لم تعد 
تجد في نخب الدولة ال�سرعية 
التمثيلية اللازمة، غير اأنها لم 
تقدم بعد البديل ال�سالح، وذلك 
لغيـــــــاب المن�ســـــــات ال�سالحـــــــة 
المحليـــــــات  ومنهـــــــا  لاإفـــــــرازه، 

والنقابات
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رجال الصناعة مـلاك الأراضي -باعتبارهم 
النخبـة التقليديـة- حيـازة مقاعدهـا ، وبينما 
استفادت تلك النخبة من سياسات التمصر 
وتنـوع الأنشطـة الاقتصاديـة فـإن ذلـك لم 
كـان  إذ  الاجتماعيـة،  البنيـة  في  كثـرًا  يؤثـر 
رجـال الصناعة -في كثـر من الأحوال- هم 
مـلاك الأراضي، تحولـوا للصناعـة مع وضع 
ا أقـصى لملكية الأراضي بغرض  الحكومة حدًّا
تشجيـع الاسـتثمار في الصناعة بـدل الزراعة 
12 ألـف  )تشـر بعـض الدراسـات إلى أن 
أسرة امتلكـت %50 مـن الأراضي الزراعية، 
وأن 11 ألـف منهم امتلكوا %40 من أسـهم 
الفـوارق  أن  غـر   ،) الصناعيـة  الركـات 
الاجتماعية ظلت كبرة؛ ففي عام 1950 كان 
%0.1 مـن المريين يمتلكون أكثر من 20% 
من الأراضي الزراعية، فيما يمتلك %95 منهم 
%35 فقـط مـن الأرض ، وربما كـان الفارق 
الرئيس هو إيجاد طبقة عاملة مرية -بالمعنى 

والمـدن، ثـم الطبقة المتوسـطة في الحضر ثمن 
هـذا التراجـع الاقتصـادي،   الـذي كان من 
نتائجه إعـادة التفكر في اعتماد الاقتصاد عى 

قاطرة واحدة هي تصدير القطن.

نتيجـة ذلـك أن اتجـه الاهتـمام في  كـان 
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الوطني، وكانت أهم ثمار ذلك التحول إنشاء 
بنـك مـر سـنة 1920 )لتمويـل الأنشطة 
بالقطـر  الصناعـات  واتحـاد  الصناعيـة(، 
المـري، الـذي ضـم 90 عضـوًا بـرؤوس 
أمـوال بلغـت 40 مليون جنيه، يسـتخدمون 
150 ألـف عامـل- %97 منهـم مريـون،  
وتطـورت صناعـات مثـل النسـيج )وكانت 
الصناعة الوحيدة كثيفة العمالة( والصناعات 
الموسـمية  الصناعـات  وبعـض  الغذائيـة، 
المرتبطـة بالزراعة، وانعكس تنوع النخبة عى 
التركيبـات الرلمانـات التاليـة، حيث شـارك 

جلها تعامل معه باعتباره “عنرًا من عناصر 
دفـع التنمية الشاملة”، وذكره خمس مرات في 
وثائـق الحقبـة الناصرية باعتبـاره عنرًا من 
المنشـود ( مـع  التغيـر الاجتماعـي  عنـاصر 
تراجعهـا كإطـار ناظـم للقيـم والتريعات 
والهياكل )كـما ظهر في إلغاء المحاكم الرعية 
1955 عـى نحو فصم “عـروة العلاقة التي 
كانـت تربـط رجـال الريعـة مـن خريجـي 
الأزهر الريـف بالحياة القانونيـة العملية”، 
سـيطرة  الخريـة تحـت  الأوقـاف  و”وضـع 
والمصـارف  النظـارة  في  الأوقـاف”  وزارة 
بالقانونـين 237 لسـنة 1953 و547 لسـنة 
1953، وتوكيـد إخضـاع الأزهـر لسـلطان 
الدولة بتمرير القانون 103 لسـنة 1961 في 
جلسـة لمجلس الأمة غاب عنها 179 عضوًا 
مع تهديد الحضور عى لسـان أنور السـادات 
وفي حضور كمال الدين حسـين وكمال رفعت 
-بحسـب رواية فتحي رضوان- بأن يداسوا 

بالأقدام إن وقفوا أمام تمرير القانون( .
وظهر الإنجاز الأكر للمرحلة الناصرية 
عـى الصعيـد الاقتصـادي والاجتماعـي، إذ 
بينما اقترت الثـورة في البداية عى “دعاوى 
والعدالـة  والتنميـة  للاسـتقلال  فضفاضـة 
الاجتماعية”  فـإن تطورات الأحداث دفعتها 
لإدخال تغيرات جوهرية عى بنية الاقتصاد 
وشـديد  “تسـلطي  بشكـل  يـدار  جعلتـه 
المركزيـة”  مـن أجـل تحقيق هـذه الأهداف، 
بعـد أن فشلت محاولات الاعتماد عى القطاع 
الخـاص التي تمثلت في تشجيـع الصناعة عن 
طريق فرض قيود إضافية عى تملك الأراضي 
الزراعية )جعلـت حدها الٌأقصى 200 فدان 

الحقيقي لها، المرتبط بالصناعة- للمرة الأولى، 
ومـن ثـم ظهـور محـاولات متعـددة لتنظيـم 
العمال، لم يكتب لأيهـا التوفيق؛ لأن الأولوية 
كانـت للوطنـي عى حسـاب العـمالي، وكان 
سعد زغلول -عى سبيل المثال- شديد النقد 

للحركة العمالية. 
كـان جمـال عبـد النـاصر )ابـن الجيـش 
المري، وعضو تنظيم الضباط الأحرار( هو 
بطـل ثالث محطات تطـور الدولة المرية، إذ 
قدم إلى السـلطة في أعقاب انقلاب عسكري 
سـنة 1952، ثـم أحـدث “ثـورة” في توزيع 
الثـروة وفي علاقـة مـر بـ”الخـارج”، وقد 
اتسمت تلك الحقبة بالتمكن الكامل للمرية 
في إطـار جامعة عربيـة )تراجعت مع خلفائه 
في الحكـم لتقتـر عـى المريـة المطلقـة(، 
وبقاء الإسـلامية كإطار انتمائـي جامع خادم 
للمـروع السـياسي للدولـة )كـما في موقف 
ا  ا عامًّا ناصر من اعتبـار الحج “مؤتمرًا سياسـيًّا
ينتج قوة سياسية ضخمة”، وذكره الدين 55 
مرة في 834 خطابًا ألقاها في سنين حكمه، في 

الثورة رف�ســـــــت النموذج ال�سائد 
للنخـــــــب ال�سيا�سيـــــــة، اإذ لم تعد 
تجد في نخب الدولة ال�سرعية 
التمثيلية اللازمة، غير اأنها لم 
تقدم بعد البديل ال�سالح، وذلك 
لغيـــــــاب المن�ســـــــات ال�سالحـــــــة 
المحليـــــــات  ومنهـــــــا  لاإفـــــــرازه، 
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المقالات - الدرا�سات

إيجـاد الدولـة الحديثة وقـت محمدعي، وأهم 
ثمارها “التمصر”، وسـيطرة الدولة، وإعادة 
تعريف وظائف المؤسسات المجتمعية، وتغر 
مسـتمر في علاقـة الدولـة بكـل مـن الديـن 
والاقتصاد، وتكتسـب تلـك المقدمة الطويلة 
أهميتها من أن تلك الثمار -بل وربما الأصل- 
لم تـزل محـل جـدل في المجتمع المـري، ولا 
تزال المواقف المختلفـة منها تؤثر بشكل كبر 
في تطـور الأحداث في مـر بعد الثورة، عى 
النحو الذي سـتفصل فيه الأقسـام التالية من 

هذه الورقة.

تحدي نخبة الدولة والبحث 
عن بديل

كانـت الدولـة المرية -كما سـبق- هي 
ل الرئيس لهوية الأمة المرية، ولم يكن  الُمشَكِّ
غريبًا بالتالي أن يكـون جهازها البروقراطي 
النخـب  إنتـاج  في  الأكـر  الـدور  صاحـب 
الوطنيـة” في  “الحركـة  السياسـية وقيـادات 
مـر، سـواء مـن كـان في الحكـم منهـم أو 
المعارضـة، ومـع تزايـد “دولنة” مؤسسـات 
المجتمع، تحولت هيمنة الدولة -بحلول نظام 
عبـد الناصر- إلى ما يشبه الاحتكار، إذ تزايد 
الاعتـماد عـى رجـال الجيـش والبروقراطية 
كالـوزارات  السياسـية  المناصـب  سـائر  في 

ا، كما ظهر ذلك في الجامعات التي كانت  سنويًّا
ا، انخفضت  نسبة زيادة القيد فيها %32 سنويًّا
نسـبة فقـراء الريـف مـن %35 في 1958 إلى 
%27 في 1964، كـما انخفضـت نسـبة فقراء 
الحضر مـن %30 إلى %27.8 في الفترة ذاتها، 
وزادت نسـبة الأجـور إلى إجمـالي الدخل من 

%38 في 1950 إلى %50 سنة 1967. 
وبالرغـم مـن تلـك التغيـرات الهامة في 
الاقتصاد، المتمثلـة في التدخل الجدي للدولة 
لضـمان عدالة التوزيـع، ومحاولة الانتقال من 
اقتصاد زراعـي إلى اقتصاد متوازن يهدف إلى 
تحقيق الاكتفاء الذاتي، فإن عبد الناصر لم يسع 
لتقوية المجتمع إزاء الدولة، وإنما عمق سيطرة 
الأخرة باحتكارها عوامل القوة “احتكارًا لا 
يسـمح بالراكة فيه، مع شعور عجيب بأنها 
يوم تسـمح بمشاركة الآخريـن من أبنائها في 
تملك عوامـل القوة وأدواتها سـينهار نظامها 
الداخـي،”  وكانـت “العسـكرة” مـن أهـم 
ملامـح تقوية الدولـة، إذ تمت تنحية جناحها 
المـدني المتمثـل في البروقراطيـة )المشابـه ربما 
لزغلول(، وتولى العسكر زمام الأمور في جل 
مؤسسـات الدولـة وشركات القطـاع العام،  
كما ألغت الدولة الأحزاب القائمة واعتمدت 
نظام الحزب الواحـد، ولعل هذا كان العامل 
الرئيـس الـذي مكن السـادات مـن التراجع 
عن السياسـات الاجتماعية لعبد الناصر بدءًا 
من سـنة 1974 بغر مقاومة تذكر، إذ كانت 
السياسات تقرر بإرادة فوقية، وتفرض بعصا 

الدولة القوية.
وهكـذا، وعى مـدار قرنين مـن الزمان، 
شـهدت مر تحـولات مهمـة، كـان أصلها 

ذلك بزراعة القطن وتطوير صناعات الحديد،  
وأوجد ذلـك حاجة لتضخم الجهاز الإداري 
المسـؤول عـن إدارة القطاع العـام، فصارت 
أكثر من نصف القوى العاملة في غر الزراعة 
ـا ، وتراجعت فكرة السـوق  موظفـة حكوميًّا
لاقتصـاد  إلى  مـر  ولجـأت  الحـر،  )شـبه( 
المخطط مركزيًّاا، ووضعت أولى خططه سـنة 
1957 ورفعـت الاسـتثمار في ثلاثة سـنوات 
مـن 2 مليـون جنيـه إلى 49.3 مليـون سـنة 
1960، وتضخمـت في الفـترة ذاتهـا القوى 
وتضاعـف  ا،  سـنويًّا  8.5% بنسـبة  العاملـة 
الاستثمار في الصناعة بنسبة %82 خلال عر 
سـنوات، كان التركيز خلالها عى الصناعات 
الثقيلة كالحديد والإسـمنت والأسـمدة،  ثم 
نص دسـتور 1961 عى أن الشعب يسـيطر 
عـى كل أدوات الإنتـاج، و”عينـت النخبـة 
العسـكرية نفسـها نائبًا عن الشعـب في تلك 
والخـرة  الكفـاءة  افتقادهـا  مـع  السـيطرة” 
اللازمتـين لذلـك،  فـأدى ذلـك إلى غيـاب 
الفاعلية عن مؤسسات القطاع العام، وترهل 

الجهاز الحكومي في ظل غياب الكفاءة.
كانـت الثمـرة الأهـم للحقبـة الناصرية 
هي مـا أتاحتـه “من حـراك اجتماعي سـمح 
للرائـح الدنيـا والمسـتضعفة مـن المجتمـع 
المـري بالصعـود إلى سـطح الحيـاة”  مـن 
خـلال توفر الخدمـات التعليميـة والصحية 
للمواطنـين، وفـرض حـد أدنـى للأجـور، 
بالإضافـة لتآكل فجـوات الدخل، إذ اتسـع 
نطـاق التعليـم بزيـادة عـدد الطلبـة المقيدين 
إلى   1952 في   181789 مـن  بالمـدارس 
796411 في 1976،  بمتوسـط زيادة 14% 

في سبتمر 1952، ثم 100 فدان في 1961، 
فـ 50 فدان للفرد و200 للأسرة في 1969(، 
وفرض ضرائب عى القطاع الزراعي بغرض 
اسـتثمارها في أنشطـة صناعيـة،  وطلب دعم 
القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار الأجنبي، 
وصدور القوانين 120 لسنة 1952، و156 
لسـنة 1953، و26 لسـنة 1954 مخففـة من 
القيود عى حيازة غر أغلبية أسهم الركات 
الصناعية، وصلت للسماح بتمليكهم 100% 

من الأسهم .

وخلال تلك السـنوات الأولى من الحقبة 
الناصريـة كان إسـهام القطاع العـام مقترًا 
عـى %13 من إجمـالي الناتج القومي،  غر أن 
ا بسـبب  رأس المال بدأ في الانسـحاب تدريجيًّا
الاضطـراب السـياسي، والخـوف مـن تمـدد 
التأميم من الأراضي الزراعية إلى غره، فدفع 
ذلك النظام” لموجة من التأميمات بدأت سـنة 
1956 )مدفوعة بالراع السـياسي لتمويل 
بنـاء السـد العـالي، وشـملت جـل الأصول 
الفرنسـية والريطانيـة في أعقـاب العـدوان 
ا ضخمًا  الثلاثـي( وتنامت لتوجد قطاعًـا عامًّا
في السـتينيات” ، وحاولـت الدولـة تعميـق 
الاستقلال الاقتصادي عن الخارج بالاستثمار 
في صناعات كالنسيج لتقليل الاستراد وربط 

كانت الثمرة الاأهم للحقبة النا�سرية هي ما 
اأتاحتـــــــه “من حراك اجتماعـــــــي �سمح لل�سرائح 
الدنيا والم�ست�سعفـــــــة من المجتمع الم�سري 

بال�سعود اإلى �سطح الحياة”

ل الرئي�س  كانت الدولة الم�سرية هي المُ�سَكِّ
لهوية الاأمة الم�سرية، ولم يكن غريبًا بالتالي 
اأن يكون جهازها البيروقراطي �ساحب الدور 
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إيجـاد الدولـة الحديثة وقـت محمدعي، وأهم 
ثمارها “التمصر”، وسـيطرة الدولة، وإعادة 
تعريف وظائف المؤسسات المجتمعية، وتغر 
مسـتمر في علاقـة الدولـة بكـل مـن الديـن 
والاقتصاد، وتكتسـب تلـك المقدمة الطويلة 
أهميتها من أن تلك الثمار -بل وربما الأصل- 
لم تـزل محـل جـدل في المجتمع المـري، ولا 
تزال المواقف المختلفـة منها تؤثر بشكل كبر 
في تطـور الأحداث في مـر بعد الثورة، عى 
النحو الذي سـتفصل فيه الأقسـام التالية من 

هذه الورقة.

تحدي نخبة الدولة والبحث 
عن بديل

كانـت الدولـة المرية -كما سـبق- هي 
ل الرئيس لهوية الأمة المرية، ولم يكن  الُمشَكِّ
غريبًا بالتالي أن يكـون جهازها البروقراطي 
النخـب  إنتـاج  في  الأكـر  الـدور  صاحـب 
الوطنيـة” في  “الحركـة  السياسـية وقيـادات 
مـر، سـواء مـن كـان في الحكـم منهـم أو 
المعارضـة، ومـع تزايـد “دولنة” مؤسسـات 
المجتمع، تحولت هيمنة الدولة -بحلول نظام 
عبـد الناصر- إلى ما يشبه الاحتكار، إذ تزايد 
الاعتـماد عـى رجـال الجيـش والبروقراطية 
كالـوزارات  السياسـية  المناصـب  سـائر  في 

ا، كما ظهر ذلك في الجامعات التي كانت  سنويًّا
ا، انخفضت  نسبة زيادة القيد فيها %32 سنويًّا
نسـبة فقـراء الريـف مـن %35 في 1958 إلى 
%27 في 1964، كـما انخفضـت نسـبة فقراء 
الحضر مـن %30 إلى %27.8 في الفترة ذاتها، 
وزادت نسـبة الأجـور إلى إجمـالي الدخل من 

%38 في 1950 إلى %50 سنة 1967. 
وبالرغـم مـن تلـك التغيـرات الهامة في 
الاقتصاد، المتمثلـة في التدخل الجدي للدولة 
لضـمان عدالة التوزيـع، ومحاولة الانتقال من 
اقتصاد زراعـي إلى اقتصاد متوازن يهدف إلى 
تحقيق الاكتفاء الذاتي، فإن عبد الناصر لم يسع 
لتقوية المجتمع إزاء الدولة، وإنما عمق سيطرة 
الأخرة باحتكارها عوامل القوة “احتكارًا لا 
يسـمح بالراكة فيه، مع شعور عجيب بأنها 
يوم تسـمح بمشاركة الآخريـن من أبنائها في 
تملك عوامـل القوة وأدواتها سـينهار نظامها 
الداخـي،”  وكانـت “العسـكرة” مـن أهـم 
ملامـح تقوية الدولـة، إذ تمت تنحية جناحها 
المـدني المتمثـل في البروقراطيـة )المشابـه ربما 
لزغلول(، وتولى العسكر زمام الأمور في جل 
مؤسسـات الدولـة وشركات القطـاع العام،  
كما ألغت الدولة الأحزاب القائمة واعتمدت 
نظام الحزب الواحـد، ولعل هذا كان العامل 
الرئيـس الـذي مكن السـادات مـن التراجع 
عن السياسـات الاجتماعية لعبد الناصر بدءًا 
من سـنة 1974 بغر مقاومة تذكر، إذ كانت 
السياسات تقرر بإرادة فوقية، وتفرض بعصا 

الدولة القوية.
وهكـذا، وعى مـدار قرنين مـن الزمان، 
شـهدت مر تحـولات مهمـة، كـان أصلها 

ذلك بزراعة القطن وتطوير صناعات الحديد،  
وأوجد ذلـك حاجة لتضخم الجهاز الإداري 
المسـؤول عـن إدارة القطاع العـام، فصارت 
أكثر من نصف القوى العاملة في غر الزراعة 
ـا ، وتراجعت فكرة السـوق  موظفـة حكوميًّا
لاقتصـاد  إلى  مـر  ولجـأت  الحـر،  )شـبه( 
المخطط مركزيًّاا، ووضعت أولى خططه سـنة 
1957 ورفعـت الاسـتثمار في ثلاثة سـنوات 
مـن 2 مليـون جنيـه إلى 49.3 مليـون سـنة 
1960، وتضخمـت في الفـترة ذاتهـا القوى 
وتضاعـف  ا،  سـنويًّا  8.5% بنسـبة  العاملـة 
الاستثمار في الصناعة بنسبة %82 خلال عر 
سـنوات، كان التركيز خلالها عى الصناعات 
الثقيلة كالحديد والإسـمنت والأسـمدة،  ثم 
نص دسـتور 1961 عى أن الشعب يسـيطر 
عـى كل أدوات الإنتـاج، و”عينـت النخبـة 
العسـكرية نفسـها نائبًا عن الشعـب في تلك 
والخـرة  الكفـاءة  افتقادهـا  مـع  السـيطرة” 
اللازمتـين لذلـك،  فـأدى ذلـك إلى غيـاب 
الفاعلية عن مؤسسات القطاع العام، وترهل 

الجهاز الحكومي في ظل غياب الكفاءة.
كانـت الثمـرة الأهـم للحقبـة الناصرية 
هي مـا أتاحتـه “من حـراك اجتماعي سـمح 
للرائـح الدنيـا والمسـتضعفة مـن المجتمـع 
المـري بالصعـود إلى سـطح الحيـاة”  مـن 
خـلال توفر الخدمـات التعليميـة والصحية 
للمواطنـين، وفـرض حـد أدنـى للأجـور، 
بالإضافـة لتآكل فجـوات الدخل، إذ اتسـع 
نطـاق التعليـم بزيـادة عـدد الطلبـة المقيدين 
إلى   1952 في   181789 مـن  بالمـدارس 
796411 في 1976،  بمتوسـط زيادة 14% 

في سبتمر 1952، ثم 100 فدان في 1961، 
فـ 50 فدان للفرد و200 للأسرة في 1969(، 
وفرض ضرائب عى القطاع الزراعي بغرض 
اسـتثمارها في أنشطـة صناعيـة،  وطلب دعم 
القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار الأجنبي، 
وصدور القوانين 120 لسنة 1952، و156 
لسـنة 1953، و26 لسـنة 1954 مخففـة من 
القيود عى حيازة غر أغلبية أسهم الركات 
الصناعية، وصلت للسماح بتمليكهم 100% 

من الأسهم .

وخلال تلك السـنوات الأولى من الحقبة 
الناصريـة كان إسـهام القطاع العـام مقترًا 
عـى %13 من إجمـالي الناتج القومي،  غر أن 
ا بسـبب  رأس المال بدأ في الانسـحاب تدريجيًّا
الاضطـراب السـياسي، والخـوف مـن تمـدد 
التأميم من الأراضي الزراعية إلى غره، فدفع 
ذلك النظام” لموجة من التأميمات بدأت سـنة 
1956 )مدفوعة بالراع السـياسي لتمويل 
بنـاء السـد العـالي، وشـملت جـل الأصول 
الفرنسـية والريطانيـة في أعقـاب العـدوان 
ا ضخمًا  الثلاثـي( وتنامت لتوجد قطاعًـا عامًّا
في السـتينيات” ، وحاولـت الدولـة تعميـق 
الاستقلال الاقتصادي عن الخارج بالاستثمار 
في صناعات كالنسيج لتقليل الاستراد وربط 

كانت الثمرة الاأهم للحقبة النا�سرية هي ما 
اأتاحتـــــــه “من حراك اجتماعـــــــي �سمح لل�سرائح 
الدنيا والم�ست�سعفـــــــة من المجتمع الم�سري 

بال�سعود اإلى �سطح الحياة”

ل الرئي�س  كانت الدولة الم�سرية هي المُ�سَكِّ
لهوية الاأمة الم�سرية، ولم يكن غريبًا بالتالي 
اأن يكون جهازها البيروقراطي �ساحب الدور 
الاأكبـــــــر في اإنتاج النخب ال�سيا�سية وقيادات 
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المقالات - الدرا�سات

لتيـار رجـال الأعـمال في تنظيم الإخـوان عى 
سـبيل المثال(، فكانت النخبـة -عشية الثورة- 
مكونـة مـن رجـال الدولة و”المحاسـيب” من 

رجال الأعمال.

وفي المقابـل لم يكـن المجتمـع قـادرًا عـى 
ا تياراتـه المختلفة، إذ  إفراز نخـب تمثل سياسـيًّا
كـان الضمور والشلل اللذان أصابا مؤسسـاته 
التقليديـة )الأزهـر، الطرق الصوفيـة، نقابات 
الحرفيـين، نظـام العمـد، إلـخ( مع عـدم إيجاد 
كيانات بديلة )بانسداد الحياة الحزبية، وسيطرة 
الدولـة عـى النقابـات والاتحـادات الطلابية، 
والتضييـق عى المجتمع المـدني عمومًا( مانعَيْنِ 
من إيجاد بيئات صحية للتنشئة السياسية خارج 
حضانـات الدولة، واتسـع بسـبب ذلك البون 
بين ساسة الدولة وساسة المجتمع، بحيث صار 
الأولون وحدهم مطلعـين عى دولاب العمل 
في الدولة، عارفين بكيفية تسير أمورها، ملمين 
بالقوانين والثغرات وكيفية اسـتغلالها وتجنبها، 
وقادريـن عـى معرفة المعلومات وتحديد سـبل 
إدارة هـذا الجهـاز العمـلاق، صاحـب الدور 
الرئيـس )وربـما الأوحـد( في تنظيـم المجتمع، 
فيـما كـان ساسـة المجتمـع )إن جاز تسـميتهم 

ووصـولًا لعـودة جمـال نجـل الرئيـس مبارك 
ومسـاهمته في إنشاء لجنـة السياسـات بالحزب 
منصـة  إلى  تحولـت  والتـي  الحاكـم،  الوطنـي 
ورجـال  البروقراطيـة  رجـال  بـين  للتفاعـل 

الأعمال.

أثـرت تلـك التغيـرات في كيفيـة صناعـة 
النخبـة، إذ كانـت من الثـمار الطبيعية للمسـار 
النيوليـرالي “التحـول مـن الحكومـة )سـلطة 
الدولـة وحدهـا( إلى الحوكمة )تحالف أوسـع 
من الدولة والعناصر الأهم في المجتمع؛ تحديدًا 
رجـال الأعـمال(”  فأدى ذلـك لمشاركة رجال 
الأعـمال في الحكـم، الأمـر الـذي ظهـر جليًّاـا 
بدءًا مـن 2003 في مؤتمر الحـزب الوطني، ثم 
2004 في حكومـة الدكتور أحمـد نظيف، التي 
اختـر فيهـا رجل الأعمال رشـيد محمد رشـيد 
وزيرًا للتجـارة الخارجية والصناعة في “خطوة 
جديـدة لم يشاهـد مثلهـا منـذ ثـورة 1952” 
، تبعهـا تعيـين سـتة رجـال أعـمال في الحكومة 
التالية، وتراجع دور العسـكريين مقابل رجال 
الأعـمال في العديـد من مناصـب البروقراطية 
)الأمر الذي حاولت القوات المسـلحة عكسـه 
بالمسـارعة باسـترداد المواقـع وإزاحـة بعـض 
رجـال الأعـمال غـر المرتبطين بمصالـح معها 
وحبسـهم في أعقـاب الثـورة، مع بقـاء النظام 
المعتمـد عـى مصالحهـما معًـا(، وقـد انعكـس 
هـذا الأمر كذلك عـى القـوى المعارضة، التي 
شـهدت صعودًا كبـرًا لرجال الأعـمال، لا في 
الأحزاب الـ”ليراليـة” التي يمكن توقع ذلك 
فيهـا فحسـب )تـولي محمـود أباظـة ثم السـيد 
البدوي رئاسـة حزب الوفد مثـلًا(، وإنما لدى 
الأطراف الإسـلامية كذلـك )بالصعود الكبر 

بالجامعـات للسـلطة السياسـية، وغرها من 
القوانين التي زادت من أهمية الولاء السياسي 
في الجهـاز البروقراطـي،  فانتقصت من قدر 
المهنيـة فيـه، ومن قـدرة صغـار موظفيه عى 
الاحتكام للوائح والقوانين مقابل انصياعهم 
لتعليـمات كبـار الموظفـين الذين تـم تمكينهم 

عى نحو غر مسبوق.
تزامن ذلك مع تنامي الأنشطة الاقتصادية 
غر العسكرية للجيش منذ عر السادات، بدءًا 
من إنشاء “جهـاز مروعات الخدمة الوطنية” 
الذي أقـام مروعات غر عسـكرية، ومرورًا 
مجـالات  “في  الاقتصـادي  النشـاط  بممارسـة 
كثرة بـدءًا مـن المقـاولات... والخدمـات... 
إلى الزراعـة وتربيـة الدواجن والمـواشي... إلى 
الصناعات )الاسـتهلاكية(”  ووصولًا لإنشاء 
جهـاز مروعـات أراضي القـوات المسـلحة، 
وتحكـم المؤسسـات العسـكرية في قرابـة ثلث 
الاقتصـاد المري، ثـم جاءت المرحلـة التالية 
“شراكـات  في  العسـكرية  المؤسسـة  بدخـول 
إسـتراتيجية” مع رجال الأعمال خلال سنوات 
حكـم مبـارك،  وبتنامي المصالـح المشتركة بين 
كبـار البروقراطيـين ورجـال الأعـمال، بـدءًا 
مـن تنامـي دور رجـال الأعمال مع سياسـات 
الانفتاح الساداتية، ومرورًا برامج إعادة هيكلة 
الاقتصـاد التي طرحـت منذ نهايـة الثمانينيات 
والفسـاد الـذي شـاب عمليـات الخصخصـة 
)التـي اسـتثنيت منهـا كل مؤسسـات القوات 
المسـلحة التجارية والصناعية غر العسـكرية( 
مؤديًا لصعود طبقة من رجال الأعمال القريبين 
مـن دوائر الحكم )مـع ضمان مناصـب مربحة 
للعسـكريين المتقاعدين في تلك المؤسسـات(، 

والمحافظـات، بـل ودعمـت الدولة ترشـح 
الكثر منهم للرلمان بغرفتيه، وهو ما اسـتمر 
-مـع بعـض الفـوارق، أهمها تبـادل الأدوار 
بين العسـكريين والبروقراطيـين في المراحل 
المختلفة- إلى العقد الأخر من حكم مبارك.

وقـد تـوازى هذا مـع تطـورات مهمة في 
مسارين، أولهما تزايد تبعية مؤسسات الدولة 
لـلإرادة الشخصيـة للرئيـس، بـرط انتمائه 
لهـا وقدومه منها  لأسـباب أولها طـول البقاء 
عـى قمة الدولة، ومن ثـم حلول “العلاقات 
الشخصية محل علاقـات العمل الموضوعية” 
، وثانيهـا التغيرات القانونية التي مكنت من 
تطويـع البروقراطيـة، كالقانون 203 لسـنة 
1991 الذي حول “المؤسسـات المرفة عى 
شركات القطاع العـام الإنتاجية إلى شركات 
قابضة، ومنحها شكل الركة، ثم جمع كل هذه 
الركات مـن جميع أنواعهـا وتخصصاتها...
تحت أمرة وزير واحد،” والقوانين 23 لسـنة 
انتقصـت  التـي   1998 لسـنة  و20   1994
مـن مهنية جهـاز الرطة وجعلت اسـتمرار 
الرطي في وظيفتـه معتمدًا عى رضا القيادة 
السياسـية عنه، والقانون 142 لسـنة 1994 
الـذي “جعـل اختيـار العمـداء بالتعيـين لا 
الانتخـاب” فرسـخ تبعيـة الجهـاز الإداري 

لم يكن المجتمع قادرًا على اإفراز نخب تمثل 
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لتيـار رجـال الأعـمال في تنظيم الإخـوان عى 
سـبيل المثال(، فكانت النخبـة -عشية الثورة- 
مكونـة مـن رجـال الدولة و”المحاسـيب” من 

رجال الأعمال.

وفي المقابـل لم يكـن المجتمـع قـادرًا عـى 
ا تياراتـه المختلفة، إذ  إفراز نخـب تمثل سياسـيًّا
كـان الضمور والشلل اللذان أصابا مؤسسـاته 
التقليديـة )الأزهـر، الطرق الصوفيـة، نقابات 
الحرفيـين، نظـام العمـد، إلـخ( مع عـدم إيجاد 
كيانات بديلة )بانسداد الحياة الحزبية، وسيطرة 
الدولـة عـى النقابـات والاتحـادات الطلابية، 
والتضييـق عى المجتمع المـدني عمومًا( مانعَيْنِ 
من إيجاد بيئات صحية للتنشئة السياسية خارج 
حضانـات الدولة، واتسـع بسـبب ذلك البون 
بين ساسة الدولة وساسة المجتمع، بحيث صار 
الأولون وحدهم مطلعـين عى دولاب العمل 
في الدولة، عارفين بكيفية تسير أمورها، ملمين 
بالقوانين والثغرات وكيفية اسـتغلالها وتجنبها، 
وقادريـن عـى معرفة المعلومات وتحديد سـبل 
إدارة هـذا الجهـاز العمـلاق، صاحـب الدور 
الرئيـس )وربـما الأوحـد( في تنظيـم المجتمع، 
فيـما كـان ساسـة المجتمـع )إن جاز تسـميتهم 

ووصـولًا لعـودة جمـال نجـل الرئيـس مبارك 
ومسـاهمته في إنشاء لجنـة السياسـات بالحزب 
منصـة  إلى  تحولـت  والتـي  الحاكـم،  الوطنـي 
ورجـال  البروقراطيـة  رجـال  بـين  للتفاعـل 

الأعمال.

أثـرت تلـك التغيـرات في كيفيـة صناعـة 
النخبـة، إذ كانـت من الثـمار الطبيعية للمسـار 
النيوليـرالي “التحـول مـن الحكومـة )سـلطة 
الدولـة وحدهـا( إلى الحوكمة )تحالف أوسـع 
من الدولة والعناصر الأهم في المجتمع؛ تحديدًا 
رجـال الأعـمال(”  فأدى ذلـك لمشاركة رجال 
الأعـمال في الحكـم، الأمـر الـذي ظهـر جليًّاـا 
بدءًا مـن 2003 في مؤتمر الحـزب الوطني، ثم 
2004 في حكومـة الدكتور أحمـد نظيف، التي 
اختـر فيهـا رجل الأعمال رشـيد محمد رشـيد 
وزيرًا للتجـارة الخارجية والصناعة في “خطوة 
جديـدة لم يشاهـد مثلهـا منـذ ثـورة 1952” 
، تبعهـا تعيـين سـتة رجـال أعـمال في الحكومة 
التالية، وتراجع دور العسـكريين مقابل رجال 
الأعـمال في العديـد من مناصـب البروقراطية 
)الأمر الذي حاولت القوات المسـلحة عكسـه 
بالمسـارعة باسـترداد المواقـع وإزاحـة بعـض 
رجـال الأعـمال غـر المرتبطين بمصالـح معها 
وحبسـهم في أعقـاب الثـورة، مع بقـاء النظام 
المعتمـد عـى مصالحهـما معًـا(، وقـد انعكـس 
هـذا الأمر كذلك عـى القـوى المعارضة، التي 
شـهدت صعودًا كبـرًا لرجال الأعـمال، لا في 
الأحزاب الـ”ليراليـة” التي يمكن توقع ذلك 
فيهـا فحسـب )تـولي محمـود أباظـة ثم السـيد 
البدوي رئاسـة حزب الوفد مثـلًا(، وإنما لدى 
الأطراف الإسـلامية كذلـك )بالصعود الكبر 

بالجامعـات للسـلطة السياسـية، وغرها من 
القوانين التي زادت من أهمية الولاء السياسي 
في الجهـاز البروقراطـي،  فانتقصت من قدر 
المهنيـة فيـه، ومن قـدرة صغـار موظفيه عى 
الاحتكام للوائح والقوانين مقابل انصياعهم 
لتعليـمات كبـار الموظفـين الذين تـم تمكينهم 

عى نحو غر مسبوق.
تزامن ذلك مع تنامي الأنشطة الاقتصادية 
غر العسكرية للجيش منذ عر السادات، بدءًا 
من إنشاء “جهـاز مروعات الخدمة الوطنية” 
الذي أقـام مروعات غر عسـكرية، ومرورًا 
مجـالات  “في  الاقتصـادي  النشـاط  بممارسـة 
كثرة بـدءًا مـن المقـاولات... والخدمـات... 
إلى الزراعـة وتربيـة الدواجن والمـواشي... إلى 
الصناعات )الاسـتهلاكية(”  ووصولًا لإنشاء 
جهـاز مروعـات أراضي القـوات المسـلحة، 
وتحكـم المؤسسـات العسـكرية في قرابـة ثلث 
الاقتصـاد المري، ثـم جاءت المرحلـة التالية 
“شراكـات  في  العسـكرية  المؤسسـة  بدخـول 
إسـتراتيجية” مع رجال الأعمال خلال سنوات 
حكـم مبـارك،  وبتنامي المصالـح المشتركة بين 
كبـار البروقراطيـين ورجـال الأعـمال، بـدءًا 
مـن تنامـي دور رجـال الأعمال مع سياسـات 
الانفتاح الساداتية، ومرورًا برامج إعادة هيكلة 
الاقتصـاد التي طرحـت منذ نهايـة الثمانينيات 
والفسـاد الـذي شـاب عمليـات الخصخصـة 
)التـي اسـتثنيت منهـا كل مؤسسـات القوات 
المسـلحة التجارية والصناعية غر العسـكرية( 
مؤديًا لصعود طبقة من رجال الأعمال القريبين 
مـن دوائر الحكم )مـع ضمان مناصـب مربحة 
للعسـكريين المتقاعدين في تلك المؤسسـات(، 

والمحافظـات، بـل ودعمـت الدولة ترشـح 
الكثر منهم للرلمان بغرفتيه، وهو ما اسـتمر 
-مـع بعـض الفـوارق، أهمها تبـادل الأدوار 
بين العسـكريين والبروقراطيـين في المراحل 
المختلفة- إلى العقد الأخر من حكم مبارك.

وقـد تـوازى هذا مـع تطـورات مهمة في 
مسارين، أولهما تزايد تبعية مؤسسات الدولة 
لـلإرادة الشخصيـة للرئيـس، بـرط انتمائه 
لهـا وقدومه منها  لأسـباب أولها طـول البقاء 
عـى قمة الدولة، ومن ثـم حلول “العلاقات 
الشخصية محل علاقـات العمل الموضوعية” 
، وثانيهـا التغيرات القانونية التي مكنت من 
تطويـع البروقراطيـة، كالقانون 203 لسـنة 
1991 الذي حول “المؤسسـات المرفة عى 
شركات القطاع العـام الإنتاجية إلى شركات 
قابضة، ومنحها شكل الركة، ثم جمع كل هذه 
الركات مـن جميع أنواعهـا وتخصصاتها...
تحت أمرة وزير واحد،” والقوانين 23 لسـنة 
انتقصـت  التـي   1998 لسـنة  و20   1994
مـن مهنية جهـاز الرطة وجعلت اسـتمرار 
الرطي في وظيفتـه معتمدًا عى رضا القيادة 
السياسـية عنه، والقانون 142 لسـنة 1994 
الـذي “جعـل اختيـار العمـداء بالتعيـين لا 
الانتخـاب” فرسـخ تبعيـة الجهـاز الإداري 

لم يكن المجتمع قادرًا على اإفراز نخب تمثل 
ـــــــا تياراته المختلفة، اإذ كان ال�سمور  �سيا�سيًّ
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المقالات - الدرا�سات

ومنهـا  لإفـرازه،  الصالحـة  المنصـات  لغيـاب 
المحليـات والنقابـات، أو مـا يقـوم مقامهـا في 
الإدارة المبـاشرة لأمـور المجتمـع مـن خـارج 
الدولـة، والتماس معهـا وتمثيلهم لديها، بحيث 
يكـون التعامـل مـع جهـاز الدولـة وفهمه من 
خارجه، عى النحو الذي نجح به لولا دا سيلفا 
في الرازيـل، أو رجب طيب أردوغان في تركيا 
عى سـبيل المثال، وأن الإجابة عن هذا السؤال 
-سؤال التمثيل والنخبة السياسية- لن تقتر 
عى إيجاد قنوات أكثر جدية للتمثيل المجتمعي، 
وإنـما قد تمتـد لإعـادة النظـر في أسـئلة أخرى 
تتعلق ببنيـة النظام السـياسي، ودور التشاركية 
فيـه، والعلاقة بـين الحكومة المركزيـة والحكم 
المحـي وتـوازن القـوى بينهـما، والتشابكـات 
بـين المؤسسـات المختلفة الوظيفيـة والجغرافية 
والدينيـة بأبعادها وغرها، وهي أسـئلة لم تزل 

بـدأ قبل الثورة واسـتمر بعدها ، وتحول خوف 
المجتمـع منهـا إلى غضـب )كـما ظهـر في جـل 
الحـالات التي حاولـت فيها الدولة اسـتخدام 
العنف( أو سـخرية )كـما ظهر في رد الفعل عى 
فـرض حظر التجـوال عى مدن القنـاة في آخر 
ينايـر 2013(، جعـل اسـتقرار تلـك العـودة 
والاسـتقرار عـى الأوضـاع التـي تـؤول إليها 
صعبًا، فكانت النتيجة أن ظلت السلطة “ملقاة 
في الشوارع، ومـن يحاول التقاطها تحرق يده،”  
لأنـه لم يتقـدم إليهـا بعد مـن يحظـى بالرعية 

اللازمة لذلك.

رفضـت  قـد  الثـورة  أن  القـول  خلاصـة 
النمـوذج السـائد للنخب السياسـية، إذ لم تعد 
تجد في نخب الدولة الرعية التمثيلية اللازمة، 
غـر أنهـا لم تقدم بعـد البديل الصالـح، وذلك 

اتهاماتها بالضلوع في الفساد والجرائم بالمشاركة 
الإيجابيـة أو الصمـت تنتقـص مـن شرعيتهـا، 
فكانـت المحصلة أن الدولة تراجعت للخلف، 
ولم يسـتطع أي طـرف مـن خارجهـا التقـدم 
للأمـام بالثبـات الـلازم لاحتـلال مواقعهـا، 
الأمـر الـذي أدى إلى العـودة التدريجية للدولة 
لاحتـلال مواقعها )عى النحو الـذي تبدى في 
تعيينات الرئيس مرسي الوزارية والاستشارية، 
وفي مروعـات القوانين المطروحـة للمناقشة 
الرلمانيـة كالقانـون المنظـم للمجتمـع المـدني، 

وغر ذلك(.

غـر أن عدم امتـلاك الدولة شرعيـة القوة 
التي تأسس عليها سلطانها عقودًا سابقة بسبب 
“تعرية هذه المؤسسات الأمنية من أي شرعية” 
من خلال مسـار طويل من نـزع الرعية عنها 

بذلـك( بعيدين عـن التصور المنضبـط لكيفية 
إدارة الدولـة، وبعيديـن -في الوقت ذاته- عن 

الأشكال المؤسسية المقوية لصلتهم بالجماهر.

وكانت المؤسسة الأمنية )مع القوانين( أهم 
وسـائل الدولـة في تفكيـك تلك المؤسسـات، 
لدولـة  رئيسًـا  ركنًـا  مثلـت  مؤسسـة  وهـي 
محمدعـي منذ وجـدت، بدءًا من إنشـاء ديوان 
الـوالي سـنة 1805، ومـرورًا برفـع مسـتوى 
ثلاثـة دواوين )ضمنهـا الجهاديـة والداخلية( 
إلى مسـتوى النظـارة في عهـد سـعيد، وتحـول 
النظارة لـوزارة مع إعـلان الحمايـة الريطانية،  
ووصولًا لما سـبق الحديث عنه من “عسـكرة” 
و”أمننة” مؤسسـات الدولة في العقود السابقة 
للثورة، فلما قامـت الثورة كانت أول إنجازاتها 
إعـادة المجتمع إلى واجهـة المشهد )وإن بشكل 
غر منظم(، ودفـع الدولة للخلفية بكسر تلك 
العصـا الأمنية، غر أنه سرعان ما ظهرت أزمة 
مزدوجـة، فالثورة -التي كانت في أحد أبعادها 
تمكينًـا للشعب وإخراجًا له من سـلطان رجال 
الدولـة-  لم تفـرز قيـادات قـادرة عـى التقدم 
ا، بالجدل حول  للحكـم )ظهر هـذا مبكرا جـدًّا
الجهة التي يمكنها تسـلم السـلطة مـن مبارك، 
وكانـت جل الخيارات المطروحـة تتجه للدولة 
لعدم وجـود البديل المجتمعـي، فاقتُرح رئيس 
المحكمة الدسـتورية، والقوات المسـلحة، وأما 
الاختيار من خارج الدولة فلم تنجح أي أسماء 
مطروحـة في بنـاء توافـق حولهـا، ولم يحـظ أيها 
-منفـردًا أو جماعة- بالقدر الكافي من الرعية 
ا( لعدم امتلاكها الآليات  الذي يجعله بديلًا جادًّا
اللازمة لذلـك، والكوادر التـي أفرزها النظام 
)ببروقراطيتـه وجيشه ورجـال أعماله( كانت 
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ومنهـا  لإفـرازه،  الصالحـة  المنصـات  لغيـاب 
المحليـات والنقابـات، أو مـا يقـوم مقامهـا في 
الإدارة المبـاشرة لأمـور المجتمـع مـن خـارج 
الدولـة، والتماس معهـا وتمثيلهم لديها، بحيث 
يكـون التعامـل مـع جهـاز الدولـة وفهمه من 
خارجه، عى النحو الذي نجح به لولا دا سيلفا 
في الرازيـل، أو رجب طيب أردوغان في تركيا 
عى سـبيل المثال، وأن الإجابة عن هذا السؤال 
-سؤال التمثيل والنخبة السياسية- لن تقتر 
عى إيجاد قنوات أكثر جدية للتمثيل المجتمعي، 
وإنـما قد تمتـد لإعـادة النظـر في أسـئلة أخرى 
تتعلق ببنيـة النظام السـياسي، ودور التشاركية 
فيـه، والعلاقة بـين الحكومة المركزيـة والحكم 
المحـي وتـوازن القـوى بينهـما، والتشابكـات 
بـين المؤسسـات المختلفة الوظيفيـة والجغرافية 
والدينيـة بأبعادها وغرها، وهي أسـئلة لم تزل 

بـدأ قبل الثورة واسـتمر بعدها ، وتحول خوف 
المجتمـع منهـا إلى غضـب )كـما ظهـر في جـل 
الحـالات التي حاولـت فيها الدولة اسـتخدام 
العنف( أو سـخرية )كـما ظهر في رد الفعل عى 
فـرض حظر التجـوال عى مدن القنـاة في آخر 
ينايـر 2013(، جعـل اسـتقرار تلـك العـودة 
والاسـتقرار عـى الأوضـاع التـي تـؤول إليها 
صعبًا، فكانت النتيجة أن ظلت السلطة “ملقاة 
في الشوارع، ومـن يحاول التقاطها تحرق يده،”  
لأنـه لم يتقـدم إليهـا بعد مـن يحظـى بالرعية 

اللازمة لذلك.

رفضـت  قـد  الثـورة  أن  القـول  خلاصـة 
النمـوذج السـائد للنخب السياسـية، إذ لم تعد 
تجد في نخب الدولة الرعية التمثيلية اللازمة، 
غـر أنهـا لم تقدم بعـد البديل الصالـح، وذلك 

اتهاماتها بالضلوع في الفساد والجرائم بالمشاركة 
الإيجابيـة أو الصمـت تنتقـص مـن شرعيتهـا، 
فكانـت المحصلة أن الدولة تراجعت للخلف، 
ولم يسـتطع أي طـرف مـن خارجهـا التقـدم 
للأمـام بالثبـات الـلازم لاحتـلال مواقعهـا، 
الأمـر الـذي أدى إلى العـودة التدريجية للدولة 
لاحتـلال مواقعها )عى النحو الـذي تبدى في 
تعيينات الرئيس مرسي الوزارية والاستشارية، 
وفي مروعـات القوانين المطروحـة للمناقشة 
الرلمانيـة كالقانـون المنظـم للمجتمـع المـدني، 

وغر ذلك(.

غـر أن عدم امتـلاك الدولة شرعيـة القوة 
التي تأسس عليها سلطانها عقودًا سابقة بسبب 
“تعرية هذه المؤسسات الأمنية من أي شرعية” 
من خلال مسـار طويل من نـزع الرعية عنها 

بذلـك( بعيدين عـن التصور المنضبـط لكيفية 
إدارة الدولـة، وبعيديـن -في الوقت ذاته- عن 

الأشكال المؤسسية المقوية لصلتهم بالجماهر.

وكانت المؤسسة الأمنية )مع القوانين( أهم 
وسـائل الدولـة في تفكيـك تلك المؤسسـات، 
لدولـة  رئيسًـا  ركنًـا  مثلـت  مؤسسـة  وهـي 
محمدعـي منذ وجـدت، بدءًا من إنشـاء ديوان 
الـوالي سـنة 1805، ومـرورًا برفـع مسـتوى 
ثلاثـة دواوين )ضمنهـا الجهاديـة والداخلية( 
إلى مسـتوى النظـارة في عهـد سـعيد، وتحـول 
النظارة لـوزارة مع إعـلان الحمايـة الريطانية،  
ووصولًا لما سـبق الحديث عنه من “عسـكرة” 
و”أمننة” مؤسسـات الدولة في العقود السابقة 
للثورة، فلما قامـت الثورة كانت أول إنجازاتها 
إعـادة المجتمع إلى واجهـة المشهد )وإن بشكل 
غر منظم(، ودفـع الدولة للخلفية بكسر تلك 
العصـا الأمنية، غر أنه سرعان ما ظهرت أزمة 
مزدوجـة، فالثورة -التي كانت في أحد أبعادها 
تمكينًـا للشعب وإخراجًا له من سـلطان رجال 
الدولـة-  لم تفـرز قيـادات قـادرة عـى التقدم 
ا، بالجدل حول  للحكـم )ظهر هـذا مبكرا جـدًّا
الجهة التي يمكنها تسـلم السـلطة مـن مبارك، 
وكانـت جل الخيارات المطروحـة تتجه للدولة 
لعدم وجـود البديل المجتمعـي، فاقتُرح رئيس 
المحكمة الدسـتورية، والقوات المسـلحة، وأما 
الاختيار من خارج الدولة فلم تنجح أي أسماء 
مطروحـة في بنـاء توافـق حولهـا، ولم يحـظ أيها 
-منفـردًا أو جماعة- بالقدر الكافي من الرعية 
ا( لعدم امتلاكها الآليات  الذي يجعله بديلًا جادًّا
اللازمة لذلـك، والكوادر التـي أفرزها النظام 
)ببروقراطيتـه وجيشه ورجـال أعماله( كانت 
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المقالات - الدرا�سات

مطلقـات متجـاوزة للدولـة يؤمن بهـا أصحابها 
وبالتالي يصعب إسقاطها.

والبـاب الرئيـس لتمكـين المجتمـع يكـون 
بإعـادة بناء مؤسسـات وسـيطة تعر عنه، سـواء 
كان ذلك بإحياء المؤسسـات السـابقة )كالطرق، 
والأوقـاف، ونقابات الحرفيين، ونظـام العمد(، 
أو بإيجاد مؤسسـات بديلة تقـوم بذات الوظائف 
أو وظائـف مشابهـة )كالمحليـات، والنقابـات، 
ومؤسسـات المجتمـع المـدني، مـع تغيـر الأطر 
القانونيـة الحاكمة لها في مـر، والتي فرغتها من 
مضامينهـا(، أو خليـط منهما، وهذه المؤسسـات 
هـي التي سـتقود عملية التغيـر المبنية عى تمكين 
المجتمـع، والمنتجة لإرادتـه الحقيقية المتجنبة لجل 
عيـوب الديمقراطيـات التمثيليـة التقليدية التي 
يظهر فيها الشعب في المشهد مرة كل بضع سنين، 
ثم يعاود الانسـحاب، فتكـون قدرته عى فرض 
إرادتـه ضئيلـة، وتأسره الهيـاكل الفارضـة لنظم 

اقتصادية واجتماعية بعينها.

إن تمكين المجتمع -الـذي يبدو مرجحًا وإن 
تأجل- يعنـي أن تقدم هذه الثـورات جديدًا، لا 
عى مسـتوى الإدارة الاقتصادية فحسـب، وإنما 
عـى مسـتويات أخـرى متعـددة، كالتي سـبقت 
الإشارة إليها، وسـتقدم الثورة وقتئذ إثباتًا آخر، 
يضـاف إلى إثباتـات لم تعـد تحصى، تقـول بخطأ 
فرانسـيس فوكويامـا فيـما ذهـب إليه حـين قال: 
إن التاريـخ قـد انتهى بصعود الليراليـة الغربية، 
وإن تلـك هي الفكـرة الكاملة التـي لا تحمل أية 

تناقضات تدعو لتجاوزها.

إجابـات الثورة عنهـا قيد التشكل، وسـتلعب 
دورًا كبـرًا في صياغـة المسـتقبل وإتيـان ثـمار 

الثورة كل حين بإذن ربها.
3 - من الأسئلة إلى الإجابات، مرة أخرى

الأسـئلة الحاكمة في هذا الراع الجاري عى 
أنقـاض دولـة محمدعي تحتـاج إلى وقـت طويل 
للإجابـة عنهـا، إذ إن هـذا السـيل مـن الأسـئلة 
ينصب الآن فجـأة عى مجتمع تعرض “للدولنة” 
)أي الإيمان بالقيم التي فرضتها الدولة، فسحرته 
بسحرها، وصار يسـتلهمها حتى في معارضتها( 
مؤسسـاته  تفككـت  كـما  متفاوتـة،  بدرجـات 
التقليديـة ولم يوجـد البديـل، فما عاد قـادرًا عى 
إيجاد آليات التفاوض التي تدير شـؤون المجتمع 
والجغرافيـة  والوظيفيـة  الاجتماعيـة  بتقاطعاتـه 
المختلفة، والانتقال إلى الإجابة عن تلك الأسئلة 
يحتـاج لتجـاوز صراع الشعـارات الـذي يحتـل 
صـدارة المشهـد السـياسي المـري منـذ الثورة، 
والبـدء في تمكـين المجتمـع -الذي كانـت عودته 
للمشهـد ودائـرة صنع القـرار الإنجـاز الرئيس 
للثـورة- بحيث يصر حاكمًا لأمره، ويمنع عودة 
الدولة التسـلطية باستلامه زمام أموره، ولا يبدو 
تمكين المجتمع خيارًا يقبل القبول والرفض، وإنما 
السؤال الحقيقي يتعلق بالوقت والتكلفة اللازمين 
لهذا التمكين، إذ تحتاج عودة النظام السابق عى ما 
كان عليه لما يشبه المعجـزة أو الصمود السرمدي 
بعد انهيار “هيبة الدولة” وخوف المواطنين منها، 
وسقوط شرعية القانون كرعية وحيدة مهيمنة، 
أو عى الأقل صعود صور أخرى من الرعيات 
الموازيـة كالرعيـة الثوريـة، وشرعيـة الريعة، 
وغرهـا مـن أشـكال الرعيـة التـي تسـتند إلى 
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